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  االله جلا وعلاإلى  

  إلى الحبيب الأعلى

  إلى االله سبحانه وتعالى

  "ميد  ح"فـلاح  . أونتقدم بشكر وعرفـان إلى الأستاذ المشرف "  

  يد المساعدة المعنوية وكان خير دليل لنا قدم  ي  الذ
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  ورفقته معنا في مسارنا هذا. ونصائحه وإرشاداته
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حتكار الدولة لمعظم الأنشطة اقتصادي الموجه والقائم على الإبعد فشل النظام 

قتصادية وانعدام روح المبادرة الفردية والمنافسة، سعت الجزائر على امتداد السنوات الإ

رات جذرية في يحداث تغيإالأخيرة على تحسين المناخ العام للتنمية وذلك من خلال 

جتماعية والسياسية كان لابد لها أن تشمل مختلف الميادين الإالمنظومة القانونية والتي 

  قتصادية على حد سواء. والإ

صلاحات عميقة بهدف مسايرة تنشيط عملية إقتصادي الجزائري ك شهد النظام الإلوبذ

تلفة صدار تشريعات مخإقتصادية الإقليمية والعالمية، من خلال ندماج في الحركية الإالإ

الصناعي وذلك حتى ينمو داخلياً على قاعدة سليمة وخارجياً تجاري أو سواء في الميدان ال

على أساس المنافسة والقدرة على غزو الأسواق الخارجية، ظهرت ملامحها من خلال تبني 

قتصادي وحتمية أوجدها توجه الإصلاح الهيكلي، وهكذا وبين ضرورة فرضها الواقع الإ

  .قتصادي الأوحد فيهر الإقتصاد الحرَ هو الخياعالمي أضحى نمط الإ

ينطلق من إعادة النظر في الأطر القانونية  كما أن أساس كل إصلاح مهما كان شكله

  هتمام نحو جملة من القوانين تتضمن التغييرات المرجوة.الموجودة، فقد تم توجيه الإ

قتصادية في إطار منظومة قانونية شرعت الجزائر في الإصلاحات الإ 1988فمنذ عام 

كثر للمبادرة الخاصة وتكريسها لمبدأ حرية التجارة، إذ يمكن القول أنه في الفترة أتعطي حرية 

قتصادية هامة ظهرت إالتي عرفت تحولات  1988ستقلال وقبل سنة الممتدة ما بعد الإ

 12المؤرخ في  01-88وبالضبط إثر صدور القانون  في أواخر الثمانيناتملاحمها العامة 

قتصادية، الذي المتعلق بالقانون التوجيهي الخاص بالمؤسسات العمومية الإ 1988جانفي 

قتصادي المتعلق بالأسعار، والذي يعتبر نقطة تحول جذري للنظام الإ 37-75ألغى الأمر 

قتصاد الحرَ، بحيث يصبح الهدف هو تحقيق الفعالية قتصاد الموجه إلى الإمن الإ

قتصادية. وذلك عن طريق تجسيد خوصصة المؤسسات العمومية، هذا المبدأ تم تكريسه الإ

، المتعلق بالأسعار 1989 جويلية 5المؤرخ في  12-89بموجب القانون  1989أيضا سنة 

قتصاد الحر وهو" مبدأ تحرير الأسعار"، كما صدر وهو تطبيق لمبدأ أساسي من مبادئ الإ
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الذي كرس المنافسة في قطاع البنوك العامة  1990فريل أ 14المؤرخ في  10-90القانون 

المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية ومهد لانسحاب الدولة من هذا المجال والخاصة 

  .لصالح البنك المركزي الذي كلف بمراقبة حركات رؤوس الأموال من وإلى الخارج

الذي و  قانوني جديدالمتعلق بالمنافسة فظهر فرع  06-95صدر الأمر  1995في عام 

جاء لوضع قواعد وأسس قانون المنافسة، غير أن هذا الأمر جاء بالكثير من العيوب 

المتعلق  2003جويلية 19المؤرخ في  03-03والنقائص ما حتم على المشرع إلغائه بالأمر 

-10ثم بالقانون  2008جوان  25المؤرخ في  12-08بالمنافسة، الذي عدل بدوره بالقانون 

بحرية المنافسة التي تتيح  يوبهذا أقر المشرع الجزائر  2010أوت  15مؤرخ في ال 05

و عوائق، أ دو السوق وممارسة حرية العرض دون قيقتصاديين حرية الدخول إلى للأعوان الإ

 من الزبائن والحصول على أكبر ربح ممكنمما يسمح للمؤسسات بجذب أكبر عدد ممكن 

  وتحفيزها على جودة المنتجات وخفض الأسعار للمستهلكين.

هذه القوانين جاءت لتكريس مبدأ حرية الصناعة والتجارة الذي كرسه المشرع الفرنسي 

وهو المبدأ الذي تم تكريسه في الجزائر بمقتضى  1971في قانون  18في أواخر القرن 

حرية التجارة والصناعة  منه والتي نصت على:" 37تحديدا في المادة  1996دستور 

مضمونة وتمارس في إطار القانون"، وبهذا النص يكون الدستور أضفى حماية كافية لمبدأ 

  .حرية التجارة والصناعة

 قتصاد السوق يعتبر من أهم مظاهراقتصادية ونظام إن تحول الجزائر إلى الحرية الإ

لمواكبة  الخاصة والمنافسة الحرة عتماد المبادرةاقتصادية التي تفرض على الدولة العولمة الإ

قتصادي وفتح المجال التي تتميز بتراجع تدخل الدولة في النشاط الإو قتصادية، التحولات الإ

   ستثمار.المبادرة الخاصة بالإ مأما

مشروعية المنافسة كونها تساهم في تقدم الكيانات  إن الأصل في الحياة الإقتصادية

قد  هالا أنإ الإقتصادية فهي تعمل كحافز فعال على الإبداع في الحياة التجارية والصناعية

 لى وسائلإتتعدى حدودها الطبيعية لتكون بذلك عمل غير مشروع نتيجة لجوء البعض 
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فحماية المنافسة من لذا  نيةتتنافى وأعراف وعادات التجارة وتخالف المنظومة القانو 

لتزامات الأساسية أضحت من الإالممارسات المنافية لها أصبحت مسألة ذات بعد دولي، إذ 

  ة.الملقاة على عاتق الدولة التي تفرضها عليها بعض المؤسسات والتجمعات الدولي

ساسياً لنسج أتحاد الأوروبي مثلا يعتبر تزود الدولة بتشريع لحماية المنافسة شرطاً فالإ

نضام إليها وتسير المنظمة العالمية على نفس المنوال، غير أنه إذا علاقة الشراكة معها والإ

عتراف بحرية التجارة والصناعة وكذا حرية المنافسة فإنه لا يمكن الأخذ كان المبدأ هو الإ

قتصاد الإنسحاب الكلي للدولة من على إطلاقه، فالغرض من هذا المبدأ ليس الإ بهذا المبدأ

خرى إن فتح أوإنما التحول من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة هذا من جهة ومن جهة 

ومخالفات تهدف أساساً باب المنافسة المطلقة للمؤسسات من شأنه أن يؤدي إلى تجاوزات 

وهذا ما يتنافى مع أهداف قانون المنافسة لذلك  حتكار السوق وبالتالي قتل المنافسةاإلى 

من خلال تجريم الممارسات التي ت معظم تشريعات العالم إلى التدخل لضبط المنافسة، عمد

من خلال  المشرع الجزائريتدخل إلى عرقلة أو تشويه أو تقييد المنافسة في السوق. و تؤدي 

  . للمنافسةلآليات قانونية تكرس الحماية  وضعه

  :التالية نطلاقا مما سبق يمكن طرح الإشكاليةاو 

مدى وفق المشرع الجزائري في وضع آليات حماية المنافسة  أي إلى

  ؟ غير المشروعة  التجارية من الممارسات

  الإشكالية الرئيسية عدة إشكاليات منها:  وقد تفرع عن هذه

 ما المقصود بالمنافسة غير المشروعة؟  •

ما هي الآليات التي سخرها المشرع الجزائري لحماية المنافسة من التصرفات غير  •

 لمشروعة؟ ا

 ؟ الجهات المختصة بنظر دعوى المنافسة غير المشروعة ماهي •

في التشريع  الدراسة هختيار على آليات حماية المنافسة التجارية موضوعا لهذوقد وقع الإ

أن آليات  قتصادية والقانونية ومما لاشك فيهالجزائري نظرا لما يحققه من فعالية في الحياة الإ
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قتصاديين والمستهلكين فائدة كبرى لحماية حقوقهم الأمر الذي يعود الإالحماية تكفل للأعوان 

  قتصاد الوطني. بفائدة أكبر على الإ

  : لدراسةلهذه ا والعلمية الأهداف العملية

التعرف على المقصود بالمنافسة غير المشروعة وصورها وما يميزها عن غيرها من  •

 الأنظمة المشابهة لها.

الآليات المؤسساتية والقضائية التي من شأنها حماية المنافسة وكيفية التعرف على مختلف  •

 .قتصاديينضبطها بين الأعوان الإ

توضيح أن دعوى المنافسة غير المشروعة لا يختص بها قانون أو تشريع بذاته، بل كانت  •

في طبيعتها  تنتمي إلى فروع القانون المختلفة تشريعات متنوعة ومتفرقة ولا زالت تكفلها

 وموضوعها والمقاصد التي تسعى إلى تحقيقها والإجراءات العملية لتنفيذها.

 التوصل إلى نتائج وتوصيات تفيد توضيح وتبيان آليات حماية المنافسة التجارية.  •

 :صعوبات الدراسة

 .بموضوع دراستنا الخاصة قلة المراجع •

قانون خاص جماع النصوص والقوانين الخاصة بحماية المنافسة في إطار إصعوبة  •

 .مشروعةالعمال المنافسة غير أب

  المنهج المتبع: -

عتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي الذي تخلله بعض التحليل للتعريف بآليات حماية إ

المنافسة التجارية، وتحليل المعلومات والقواعد لاستخلاص أهم الأحكام المتعلقة بموضوع 

  الدراسة.

  : الدراسة هيكل-

تضمن ماهية المنافسة المشروعة  :الفصل الأول :موضوع إلى فصلينالقمنا بتقسيم هذا 

: يتناول مفهوم المنافسة المبحث الأولوغير المشروعة والذي ينقسم بدوره إلى مبحثين: 

  .مفهوم المنافسة غير المشروعة نا فيهتناول :المبحث الثانيما أالمشروعة 
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من التصرفات غير المشروعة والذي ينقسم آليات حماية المنافسة  تضمن :الفصل الثاني أما

الآليات الإدارية(مجلس المنافسة، المصالح الخارجية  الأول:المبحث بدوره إلى مبحثين: 

: تناولنا فيه الآليات القضائية(دعوى المنافسة غير المبحث الثاني لوزارة التجارة). أما

 .المشروعة)

  



 ةــطــالخ
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  المطلب الأول: تعريف المنافسة المشروعة 

  المطلب الثاني: مبادئ المنافسة المشروعة 

  المطلب الثالث: أقسام المنافسة المشروعة

  المنافسة غير المشروعة المبحث الثاني: مفهوم 

  المشروعة  غير المطلب الأول: تعريف المنافسة

  المشروعة  غير المنافسة صورالمطلب الثاني: 

  تمييز المنافسة غير المشروعة عن بعض الأنظمة المشابهة لها المطلب الثالث: 

  التصرفات غير المشروعةالفصل الثاني: آليات حماية المنافسة من 

  الأول: الآليات الإدارية(مجلس المنافسة، المصالح الخارجية لوزارة التجارة) المبحث

  التعريف بمجلس المنافسةالمطلب الأول: 

  مجالات تدخل مجلس المنافسة المطلب الثاني:

  طبيعة القرارات التي يصدرها مجلس المنافسةالمطلب الثالث: 

  المطلب الرابع: المصالح الخارجية لوزارة التجارة

  شروعة)م(دعوى المنافسة غير الالآلية القضائيةالمبحث الثاني: 

  الطبيعة القانونية لدعوى المنافسة غير المشروعة المطلب الأول:

  عتبار المنافسة غير المشروعةإشروط المطلب الثاني: 

  تحريك دعوى المنافسة غير المشروعةالمطلب الثالث: 

  خاتمة 

  قائمة المصادر والمراجع
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حياةَاإَإنَ  ااأصلَفيَا م متعارفَعليهاَفيَفسقتصاديةَمشروعيةَا ةَفهيَمنَا
شاطَاإ اتَاإميدانَا يا َا َفهيَتعملَقتصاديَتساهمَفيَتقدم حافزَقتصاديةَوتطورها

ا م اعية،َإاَأنَا ص تجاريةَوا حياةَا طبيعيةَفسفعالَفيَا مشروعةَقدَتتعدىَحدودهاَا ةَا
َ كَعمل َبذ ون افت َتت ىَوسائل بعضَإ َا جوء َ تيجة َ َمشروع واأعرافَوعاداتََىغير

َ تي َا مشروعة َا َغير وسائل َا َتعتبر َبحيث ية، و قا َا ظومة م َا ف َوتخا تجارة قومَيا
َغيرََينقتصادياإَناوَبها،اأع َاأعمال َقبل َمن غير َا َعماء َعلى حصول َا َسبيل في

ا م يةَا تيَترتبَمسؤو مشروعةَا ذيَأصابَاعنَتعويضَاَفسا  .1يرغضررَا

مشروعةَ َا افسة م َا ىَمفهوم َإ ا َتطرق َمبحثين ى َإ َاأول فصل َا ا َقسم ا َه ومن
ا م ىَمفهومَا مبحثَاأول(َوا  ي(فس)ا ثا مبحثَا مشروعةَ)ا َ.ةَغيرَا

َ
َ
َ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

                                                      

اءَقماري،ََ- 1 مشروعة،َجامعةََهداهديةد.َه افسةَغيرَا م سياسية،1945َماي8ََ،َدعوىَا علومَا حقوقَوا ليةَا َ،
جامعية،َ ةَا س َ.02،َص2013/2014ا
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مشروعة منافسة ا مبحث اأول: مفهوم ا    ا
ظماتَب م اتَوا شر ومَلتسعىَا ح هاََاتوحتىَا رائدةَفيَمجا ونَهيَا أنَت
َ َوضع َخال َمن َإا ك َذ ون َي َتحتلَإوا َيجعلها ذي َا ل ش َبا َإا افسة لم َ ستراتيجية

صدارةَفيَأعلىَ سوق،َفقدَا تقدم،أماَإهرمَا توازنَوا ونَاأوروبيَوسيلةَتضمنَا قا عتبرهاَا
يَفقدَ ونَاأمري قا لتقدمَاإإا َ.قتصاديعتبرهاَشرطَأساسيَ

شاطَاإ َا افسة م َازمتَا ازمةَوقد شروطَا َا َأحد ها قتصاديَحيثَاتصفتَبأ
يَباتتَأمراَ تا تجارةَوبا اعةَوا ص افسةَماَهيَإاَتعبيرَعنَحريةَا م طبيعياَاحترافه،َفا

مَااقتصاد َ.1ومبدأَأساسياَفيَعا
م افسةَا م ىَتعريفَا اَإ بَتطرق ىَثاثَمطا مبحثَإ اَا شروعةَوعلىَهذاَقسم

افسةَ م َا َصور ى َوا  ي( ثا َا مطلب َ)ا مشروعة َا افسة م َا َمبادئ ى َوا  َاأول( مطلب )ا
ث( ثا مطلبَا مشروعةَ)ا َ.ا

مشروعة منافسة ا مطلب اأول: تعريف ا  ا
َفهيَمنَاأمَإنَ  افسة م َا َمشروعية تجارية معاماتَا متعارفَوَاأصلَفيَا رَا

تجاري،َ شاطَا فعليهاَفيَميدانَا يهاَيعودَا تجاريةَوتطورها،َضفإ مؤسساتَا لَفيَتقدمَا
ىَتحقيقَاإ َإ تيَتدفعَدائما َا قدرة َا ها حافزَفعالَعلىَتحقيقَأفضلَإذَ ار،َوتعملَ بت

َفيَاأرباحَوترتبطَ َتحققهَمنَزيادة ما تجارةَ افسةَأساسَا م َتمثلَا ما تائجَواأرباح،َ ا
افسةَ م نَفصلهماَعنَبعضقتصادَارتباطاَوثيقاَباإإا َ.2حرَفاَيم

                                                      

واردةَعلىَمبدأَ-1 قيودَا ة،َا حقوقََد.َبنَبراهيمَملي ليةَا جزائري،َجامعةَقاصديَمرباح،َورقلة،َ تشريعَا افسةَفيَا م ا
جامعية،َ ةَا س حقوق،َا سياسية،َقسمَا علومَا َ.01،َص2012/2013َوا

َطَ-2 َمقارة، َدراسة اعية، ص َا ية لمل َ مشروعة َا َغير افسة م َا صفار، َا جبار َا َعبد م َغا ة شر2َزي ل َ حامد َا َدار ،
توزيع،َعمان،َا َ.16أردن،َصوا

َ
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حريةَ تيجةَ افسةَ م تجارة،َوعدمَاإَفتراحإفتعدَا ارَحقاَمشروعاا لَتاجر1َحت ،َوحقَ
َاأعرافَ َمع َتتعارض َا ي َا سلطات َوا صاحيات َا َفي َيتمثل مشروعة َا افسة م َا في

تائج تجاريةَمنَأجلَتحقيقَأفضلَا ى2َا مطلبَإ َا َهذا َبتقسيم ا طلقَقم م َا َومنَهذا ،
لغويَواإ تعريفَا ىَا َإ ا َفروعَتطرق فقهيَاصطاحيَ)ثاثة تعريفَا ىَا َوا  فرعَاأول(

ث( ثا فرعَا مشروعةَ)ا افسةَا لم تشريعيَ تعريفَا ي(،َأماَا ثا فرعَا قضائيَ)ا َ.وا
لمنافسة ا لغوي وااصطاحي  تعريف ا فرع اأول: ا  مشروعة ا

لغوي تعريف ا   أوا: ا
غة: تنافس  لحاقَبهمَفيقالََا عظماءَوا تشبهَبا جهدَفيَسبيلَا ىَبذلَا زعةَفطريةَتدعوَإ

َفيهَوتبا ذاَأيَتسابقوا قومَفيَ افسَا ىََروت ضررَببعضَوبمع دونَأنَيلحقَبعضهمَا
َا َأوآخر َاأقران َبين فاح َا َهي افسة َعلىََم حصول َا َأجل َمن تجار( َ)ا ظراء ا

كَ اَذ افس كَت رم،َوبذ عبارةَفيَا ىَرغبَعلىَوجهَا افسَفيه،َبمع افسةَمنَ م افع،فا م ا
عزيز:"َ زيلَا ت ا،َوفيَا اَوتسابق ىَتحاسد َ.3َ"في ذلك فلْيتنافس الْمتنافسون اأمر،َبمع

شريف:"َأخشىَأنَتبسطَا حديثَا ماَوفيَا م،َ ياَعلي م،َبد انَقبل سطتَعلىَمنَ
افسوها ماَت افسوهاَ َ.4فت
افسةَمنَس م شطةََنوا تفوقَفيَمجااتَاأعمالَواأ لبشر،َغايتهاَا يةَ و فطرةَا ا

َ ازمةَأيا شروطَا َا َأحد ها و افسةَخاصةَحتىَاتصفتَب م َوقدَازمتَا تَطبيعتها، ا
َ.َاحترافه
َ

                                                      

مصري،َطَ-1 تجاريَا ونَا قا عريف،َشرحَا َ.197،َص1909،َأحمدَمحمد1َ،َج2عليَا
2-Roger lemoal  droit de concurrence, économic, p197. 

بيايضةاحمدَسأَ-3 ية،َمَسليمَا تشريعاتَاأرد هاَفيَا لمتضررَم يةَ و قا حمايةَا مشروعةَوا افسةَغيرَا م ،2007َ،َا
َ.01ََص

رمََ-4 دينَمحمدَبنَم فضلَجمالَا عاشرة،َبيروت،َصإاإمامَأبيَا مجلةَا عرب،َا سانَا ظور،َ َ.167بنَم
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تعريف اإ    صطاحيثانيا: ا

ََإنَ  رة َف افسة م َاإإا َوقدَعرفها َعرفهاقتصادية، ما يَوفيَقتصاديونَ و قا َا فقه َا ،
حرَاإ َا َمن وع َ َهي افسة م َا ي و قا َا َاإيصطاح شاط َا َممارسة َفي َبصفةَة قتصادي

يَبصفةَعامة،َ سا شاطَاإ تيَخاصةَوا ونَوَيوا قا هاَضوابطيعترفَبهاَا ،َأماَمن1َضعَ
احيةَ فقهاءَا شرعية،َفياحظَأنَا افسةَتعريفاَا لم كَيرجعَصإمَيضعواَ علَذ طاحيا،َو

ىَعدةَأسبابَ رإ هاَماَذ َيلي:َم
مشروع.َ .1 تباريَا تسابقَوا ذيَيتضمنَا لغويَا اهاَا  وضوحَمعا

هاَأمرَ .2 مجااتَ)فهمََأ مسلمونَفيَجميعَا خيعاشهَا افسونَفيَأعمالَا عبايت ةَدر،َوا
يويةَأيضا( د ىَاأعمالَا مال...َباإضافةَإ فسَوا جهادَبا  .وا

َتحثََ .3 تي َا شرعية َا واهي َوا َاأوامر َفي َممثلة َاإسامية لمفاهيم َ مسلمين َا إستعاب
هعلىَ سلعَوت بضائعَوا ارهاَمثل:َإعنََىجلبَا  حت

جاَهمثلَقو هَأيضا:َا رَإاَخاطئ"،َوقو رَصلىَاهَعليهَوسلم"َاَيحت محت بَمرزوقَوا
محدثينَحاو َا فقهاء َبعضَا َأن َإا َملعون" َوا َهذ حقيقةََعتباراتاإعلىَضوء سابقة)ا ا

َ َومراعاة لغوية َا َتعريف َصياغة شرعي( َا مشروعةَإاإطار َا افسة لم َ َشرعي صطاحي
ت م تجارَوا ها:َتسابقَا َبأ تاجَجحيثَعرفها ينَعلىَبذلَغايةَجهدهمَفيَسبيلَجلبَوا 

َ تأجود م َوا بضائع َوا سلع َمجا َيحقق َوبما اسب م َا سعر َبا َوفقاَصات ين، مستهل َا ح ا
شرعية. َلقواعدَواأصولَا

ية:َ تا مشروعةَتقومَعلىَاأسسَا افسةَا م تعريفَفإنَا هذاَا َووفقاَ
1. ََ مشروع َا تباري َوا تسابق تا م َوا تجار َا معجبين َا فئة َا َباعتبارهم سلعَيين َا َبتوفير ة

بضائع تجاتََوا م تجارية.وا  فيَاأسواقَا

                                                      

َاإَ-1 شاط َمجااتَا َفي مشروعة َا افسة م َا َفي حق َا َمحرز، َمحمد خدمات(،َقتصأحمد َا تجارة، َا اعة، ص َ)ا ادي
َ.11،َص1994َ
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2. ََ تاج َجلبَوا  َأجل َمن جهد َا َغاية تسابقَعنَطريقَبذل َا َهذا ون َي َأن سلعَأجود ا
ين. مستهل سبهاَسعراَمعَقدراتَا  وأ

طرََ .3 غشَوا عامة،َبأنَيخلوَمنَا هاَا شريعةَوأصو تسابقَفيَإطارَقواعدَا َقأنَتمَهذاَا
يةاإ زيهةَحتيا شراءَغيرَا بيعَوا مستهلكَفيَعمليةَا تيَتوقعَا  .1ا

فقهي واإ تعريف ا ثاني: ا فرع ا  قتصادي  ا

م َا بار َ َأحد َغتشيقول َا "َ ميدان َا َهذا َفي َاإيملين َلك َفي َمفرداتهَقتصاد ل
مصطلحغضبَاإ(َأثارodieuxَيعاَ)مصطلحاَش معاصرينَ افس"َصاحيينَا كََة"م وذ

ََارَظ َتقون َفي لمة َاأستاذةَدا َأحد َتقريبا َوقفه ذي َا موقف َا َذات َوهو َغامضة ير
َحيثَاع عرب، باحثينَا ثرََتبرا َأ اكَتصور يسَه َ ه ثرَغموضاَإأ َواصطاحَأ بهاما

افسةَمصطلحَ" م ذيَيَا ويةَوغاياتَسياسيةَاافدهأبينَطياتهََهملَحسبح"،َا َ.2ورموزاَمع
ت ملمقصودََطرقوعليهَفإنَا مقتضياتَاأساسيةَيَفسة"َوبدقةابمصطلحَ"َا عدَمنَا

خوضقبلَ موضوعَفماذاََا افسةَفيَافيَا م يَبا َقتصادي؟َفقهيَواإاَشقينع
فقهي : أوا تعريف ا  ا

افسةَبيعرفَفقهاءَاإ م لَأقتصادَا ياتَجهازَاأسعار،َوهيَتجعلَ ظمَآ م ها:"َا
ت م ونَجمنَا ينَيتر مستهل سوقَحتىَينَوا لتداولَفيَا مطروحةَ سلعَا مياتَا أسعارَو

طلبَبحريةَتامة عرضَوا لَتلقائيَمنَخالَتفاعلَقوىَا فقهاء3َتتحددَبش ىَا ،َوقدَأغ
افسةَالىَخافَع م همَمنَعرفَا وعةَفم يةَبتعاريفَمتعددةَومت و قا تبةَا م مشرعينَا

ونَفيهاَ تيَي وضعيةَا ها:"َتلكَا مشروعةَعلىَأ متعاملونَاإا قتصاديونَأحراراَبعرضَا

                                                      

بحوث،َعَ-1 تجارية،َمجلةَا افسةَا لم شرعيةَ ضوابطَا سعيدَعرفة،َا هاديَا -192،َصَص2001َ،َأفريل19َد.َا
193.َ

ر،َدمشق،َطََ-2 ف فقهي،َدارَا قاموسَا َ.356،َص1،َج2َ،1988د.َسعيدَأوَحبيب،َا
تحليلي،َاسماعيلَمحمدَهاشم،َمبادئَاإَ-3 عربية،َبيروت،َص1998قتصادَا هضةَا  .31،َدارَا

َ
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سلعَ بهمَعلىَا ىَجا ذينَيحصلونَإ متعاملينَا سوق،َواختيارَا بضائعهمَوخدماتهمَفيَا
َتفاوَ َيتم ي افسَ َت َفي عارضون َا ون َي ي تا َوبا ينَضخدمات، مستهل َمنَطرفَا يلهم

محدودة عروضَا َا ى َإ لوصول افسَ َت َفي َاآخرين َيعرفها1وهؤاء ما َبي ها،ََ، َبأ آخرون
نَمهماَتضارَاعمليةَتأصيلَوَ يف،َو تعاتقاءَوتص موضوعَفإنَبتَا ريفَوتعددتَحولَا

افسة م مَا فعةَا م يستَهيَا تيَترتبهاَرَقيمةَ معمولَعليهَهيَتلكَاآثارَا ماَا جوة،َوا 
متمثلةَفي:َعلىَاأداءَاإ تلَوا ةَأوَت َقتصاديَفيَأيَدو

افسينَفيََ .1 مت لَاسياقَا وقتَمعَوبينَ ارإختصارَا تجَجديدَبت م منََوتقديمَ واَت
َفيَخفضَت ة حا َا افسونَفيَهذ مت َا يها تيَيسعىَإ َا ميزة َأسعارَلا تاجَوتقديم َاإ فة

سريعَفيَرغباتَ تغييرَا وعَوا ت افسيةَبلَوتلبيةَا عماء.ت  وأذواقَا

2. َ افسينَفيَتحسينَجودة مت جودةَسياقَا تجَوتتحققَا م تجَفيَتقديمَا م جحَا َي دما ع
َتش ي َ خدمة َا َأو سلعة قبولَبا َ َجوهريا َشرطا جودة َا َوتعد عميل، َحاجاتَوتوقعاتَا ع

قدرةَ خارجية،َوهيَشرطَأساسيَبزيادةَا سوقَا محليةَأوَبا سوقَا لَعامَسواءَبا تجَبش م ا
مشروعات أفرادَوا افسيةَ ت  .ا

افسينَ .3 مت لفة:َتلعبَاخفيَسياقَا ت نَفضَا افسي،َإذَاَيم ساحَت لفةَدوراَهاماَ ت
يفحت ا ت افسيةَدونَضبطَا  .2ديدَأسعارَت

ت  قتصادي ريف اإعثانيا: ا
َاإ بها َجا َمن افسة م َا َتتبدو ية آ َ َاأسعارَمقتصادي َمن َمحددة َسوق َفي ن

طلب.َضرَعتيَايبواسطةَعمل َوا
ى َإ بعض َا قديمَأنَويذهب َا ذ َوم َدائما، َميزت فرسية َا لغة افسة3َا م َا َبين ،

َوصرا افسRivalitéََعتزاحم َت عملية َ افسة م َا َوبين ،COMPITITIONَََفإن َثم ومن
                                                      

1-Concurrence Economique un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre. Site :www. Wikipédia.com.    
سابقد.َأحمدَمحرز،ََ-2 مرجعَا َ.07،ََصا
سابقَ-3 مرجعَا سعيدَعرفة،َا هاديَا َ.197صَ،د.َا
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صرَ ذيَيتمثلَفيَتلكَا ىَاأولَا مع ثرَبا افسةَعرفتَأ م تيَتحدثاا تحصلََأوَعاتَا
سوقبينَ فسَا شطَفيَ َ.1َمجموعَمؤسساتَت

مسَماَتعرفَعلى هاَتعددَا زبونَباإوقينَأ سبَا افسهمَ يبَعتمادَوت علىَأسا
َ َاأمختلفة جودة، َا مواصفاتسعار، ََ،ا خدمة َا توزيع، َا َأسلوب بيع، َا بيعتوقيت َا ،َبعد

سلعي َا واء سبَا عاقاتَاإ2و َا َمن ظام َ افسة م َا َعددَ، َتحته طوي ذيَي َا قتصادية،
َ ل َو بائعين، َوا مشترين َا َمن َربحَبير َأقصى لبلوغ َ َاآخر َعلى َيتصرفَمستقا هم م

ن َ.مم
تشريعي تعريف ا ث: ا ثا فرع ا  ا

َ َإذا هاَظرا قولَبأ نَا مجتمعَفيم ظيمَا ت مطَ ظرةَعموديةَأيَ افسةَ م ىَا إ
مواجهة َا ة،CONFRONTATIONََعملية َمعي َأطرف َثاثة َوتوجهات َرغبات تبين

متعاملونَاإ يةَاقتصاديونَمنَجهةَفيَبا ن،َومنَجهةَثا برَربحَمم عمالَحثهمَعنَأ
لحصولَعلىَأ دائمةَفيََعلىوسعيهمَ ينَورغبتهمَا مستهل َا شباعَحاجاتهمَإراتب،َوأخيرا

َ مادية َأا قول: َ َأن ا َيم َهذا ل َ َومن لفة. َت َبأقل خدماتية َا َعاقةَأو َأحسن َتمثل ها
جودة سعرَوا لَمنَا ةَبينَ َ.3َ"مم

َاإ ظيم لت َ َهيَوسيلة افسة م قتصاديينَسلسلةَجتماعيَتعرضَعلىَاأعوانَاإا
َتحسينَ َغايتها افسة م َبا خاصة َا ية و قا َا صوص َا َحددتها تي َا مفاهيم َوا اهج م َا من
ىَ رجوعَإ وجي،َوبا و ت اعيَوا ص تقدمَا تجاتَوتشجيعَا م َا َوزيادةَجودة تاج، طرقَاإ

جدَأ ي،َ و قا قاموسَا افسةَتعرفَا م افسَاإَىلعنَا ت ها:"َعمليةَا عرضَأ قتصاديَأوَا
مقدمَمنَطرفَعدةَمؤسساتَمختلفةَومتزا كَحما ةَبذ سلعَوخدماتَمحاو شباعَحاجاتَإةَ

                                                      
1
- Claude Lucas de leyssac et B. parléani. Droit du marcher PUF , 2002 p 602. 

ةََ-2 َشر ة َحا َدراسة اعية، ص َا لمؤسسة َ سوقي َا ز مر َا َتعزيز َفي بيع َا َبعد َما َخدمات َدور َعباس، فرحات
CONDOR ََ،ماجستر،َتخصصَعلومَتجارية،َجامعةَمحمدَبوضياف يلَشهادةَا رةَ يك،َبرجَبوعريريج،َمذ ترو إ

َ.07،َص2004/2005مسيلة،َ
3 -  Gérard farjat, pour un droit économique. PUF, Paris , P45. 
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سيةمتشاب سبَأوَخسارةََهة،َمعَوجودَخطوطَمتقاربةَوع مؤسساتَ َا متيازاتَإدىَهذ
زبائن َ.1"ا

ثان مطلب ا منافسة ا مشي: مبادئ ا  وعة ر ا
قواعدَ ذيَهوَمجموعةَمنَا ونَاأعمالَا افسةَفرعَمنَفروعَقا م ونَا يعتبرَقا

تجارية َا شطة أ َ ظمة م َا ية و قا ونََ،2ا قا َ)ا ين َقوا َمزيجَمنَعدة َهو افسة م َا ون وقا
ونَاإ قا ائي،َا ج ونَا قا تجاري،َا هَأقتصادي(َإاَا و ينَ قوا َا يطبقَهَيتميزَعنَهذ

هَعااأعوانَاإعلىَ ماَ حمايتهَوَققتصاديين،َ مستهلكَإذَيهدفَ شباعَرغباتهَاَ ةَبحمايةَا
ذيَيقبأ هدفَا لفةَوهوَا لَصبلَت يهَ ذَعامَإوَإ ى1988ََقتصاد،َفم جزائرَإ بادرتَا
َغيت ي و قا َا محيط َا ََقتصادهااير ظام تَ حرةَإوتب َا افسة م َا َعلى قائم َا سوق َا قتصاد

مؤسسات عموميةَاإَبتحويلَا ىَهيئاتا ظامَمستقل،َوأمامَهذاَإَقتصاديةَإ قتصاديةَتحتَ
َتب جديد توجهَا جزائريََىا مشرعَا َا َتتماشىَمعه،َوتمَهذا ية و بصدورَدستورَوسائلَقا

اعة1989ََ ص ريسَمبدأَحريةَا ت ينَأخرىَجاءتَ ونَاأسعارَوقوا هَقا  صدرَمنَخا

َ تجارة ريوا َت َتم ذي َسا َفي َه َدستور َبمقتضى جزائر 1996ََا مادة َا ه37َفي وقدََ،3م
ونَاإ قا يهَفيَهذاَتضمنَا ستطرقَإ افسةَوهذاَماَ م مَا جزائريَعدةَمبادئَتح قتصاديَا

ىَمبدأَحريةَاأسعارَ) اَإ مطلبَمنَخالَثاثةَفروع،َتطرق فرعَاأول(َومبدأَشفافيةَاا
تجاريةَ) ممارساتَا ي(،َومبدأَافرعَاا تجاريةَ)ازَثا ممارساتَا َ.(ثثاافرعَاهةَا

 
 

                                                      
1
- Vocabulaire juridique, G. Garnu 6

eme
 édition, PUF, cite par (pr. Catherine barreau droit de la 

concurrence et de la consommation. Site http//fr.wikipédia.org//wiki/ droit de la concurrence, le 

02/03/2016, h14 :00.  
درية،َمصر،ََ-2 شر،َاإس ل جديدةَ جامعةَا لتجارة،َدارَا يَ و قا ظيمَا ت تجاري،َا ونَا قا يَدويدار،َا ،2004َد.َها

َ.09ص
جامعيَخميسََ-أَ-3 زَا يةَواإدارية،َمر و قا َا علوم َا َمعهد جزائري، تشريعَا َتحريرَاأسعارَفيَا َمبدأ روابَجمال،

ة،َص موقع:01َمليا ساعة:03/03/2016ََ.َتاريخَاإطاعَعلىَا َمساءا.18:00َا
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فرع اأول: مبدأ حرية اأسعار  ا
مبادئَا مبدأَمنَأهمَا رسةَبموجبَاأمرَيعتبرَهذاَا مؤرخَفي03ََ-03م 19َا

افسة2003َجويليةَ م متعلقَبا ذيَ،َا فسانَا مؤرخ06ََ-95اأمرَهميةَبموجبَاأَب ا
ف25َفيَ مل1995ََيجا مادةَغا ،َوقدَجاءَمبدأَحرية03َ-03منَاأمر73ََىَبموجبَا

َ وان َبع َاأول فصل َا َفي َاأسعار"اأسعار ََ"حرية وان َبع ي ثا َا باب َا َمن مبادئَ"
افسة م مادةََ،1"ا صتَا ى4َحيثَ فقرةَاأو خدماتَ"َيلي:َ علىَماَا سلعَوا تحددَأسعارَا

حرةَوا افسةَا م قواعدَا ية:َزيهةبصفةَحرةَوفقاَ ثا فقرةَا حريةَاأسعارََة"َتتمَممارسَ"َوا
َ َظل َاإإفي َقواعد َأساس َعلى ذا َو َبهما معمول َا ظيم ت َوا تشريع َا ام َأح صافَحترام

شفا متعلقةَبماَيأتي:"َيةفوا ََ،َاسيماَتلكَا
َوتأديتَ- توزيع َوا تاج َاإ شاطات َ َاأسعار يبة ََةر سلع َا خدماتَواستيراد َعلىَا بيعها

ها. َحا
ربحََشهوامَ- َأا سلعَوتوزيعها تاجَا َيخصَإ َفيما خدماتو َا ممارساتََ-تأدية َا شفافية

تجارية َ.ا
مادةََهغيرَأ محددةَفيَا شروطَا مبدأَوفقَا هذاَا ةَ دو نَتقييدَا منَاأمر5ََيم

َاإ03-03َ ظام َا َظل َاففي تمقتصادي ا َ َتعتمدَوجه جزائر ةََا مق َا َاأسعار ظام
ةَ دو تَا ا سلعأصلَحيثَ تيَتتدخلَفيَتحديدَأسعارَا نَمعَتغيرََهيَا خدماتَو وا

توجهَاإ لجزائرَتخلا ظامَاأسعارَتقتصاديَ ةَعلىَ مق يسَأصلََ.َا اءَو استث وأصبحَ
طلبصواأ عرضَوا قاعدةَا كَطبقاَ افسةَوذ م قواعدَا بهدفََلَحريةَتحديدَاأسعارَوفقاَ

َ ن َ َوتخفيضَاأسعار وعية َوا تاج َاإ َاتحسين قواعدَحهذ َ َتمارسَوفقا َيجبَأن رية

                                                      

مؤرخَفي06ََ-95اأمرََ-1 افسة،25/01/1995َا م متعلقَبا مؤرخةَفي9َعجَر،َ،َا ستعملَإَ،1995فبراير22ََ،َا
َعبارةَ"تحريرَاأسعار"َبداَمن"َحريةَاأسعار".
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شري افسةَا م ةَفا دو افسةَأوَعرقلتهاَواحتفظتَا م رقابةََفسهاة.َواَتمسَبحريةَا بدورَا
سوق َ.1علىَا

ىَتتعلقَبحريةَتحديدَأسعارَ ةَمنَزاويتين:َاأو مسأ َا هذ تعرضَ نَا وعليهَيم
ةَإحترامَقوا يةَمسأ ثا خدمات،َوا سلعَوا افا م َ.سةعدَا

خدمات   سلع وا  أوا: حرية تحديد أسعار ا
َ مادة َا 04ََصت َاأمر 03ََ-03من َفي مؤرخ متعلق2003َََجويلية19َا ا

َ َبصفة َعلىَأنَتحدد افسة م افسة.َحرَبا م َا َعلىَقواعد خدماتَإعتمادا سلعَوا َأسعارَا ة
َأساس َوضع مبدأ َا ذيََاهذا َوا سبيا َ جديد َا وضع َا َإخضاعَتحديدَفمسايرة رضَضرورة

افسةَوإ م قواعدَا خدماتَ سلعَوا تيَاَترادأسعارَا متعاقدةَا لقواعخةَاأطرافَا دَضعَإاَ
حرية َا طاقَهذ سعرَمعَتوسيعَ عامةَفيَتحديدَا َ.ا

ىَأنَاأمرَ َتجدرَاإشارةَإ ملغىَباأمر06َ-95ما مراقبةََأضفى03ََ-03ا
تجاريةَدونَاأسعارَبعدماَأ ممارساتَا مادةَغعلىَا متعلقَباأسعارَبموجبَا ونَا قا ىَا

مادة97ََ تهاَا مجالَتضم امَجديدةَفيَهذاَا ذيَجاءَبأح هَوا هاَأن04ََم تجَم تيَتست وا
َا مشرع َا َإجزائري ة مق َا َاأسعار ظام َ َمن َاأسعارَتقل َحرية ظام َ ى َإ َاإدارية أو

دَعليهاَمنَجديدَ قيود،َثمَأ افةَا َ.03-03بمقتضىَاأمرَبتحريرهاَمنَ
منافسة حترامإثانيا:  َقواعد ا

بغيَأنَأمنَ هَي كَفإ ذ افسةَهوَحريةَاأسعار،َ م تيَتقومَعليهاَا مبادئَا برزَا
متمثلَفيَ ي،َوا و قا َا حريةَدوماَضمنَإطارها َا ونَهذ افسةَوأسسهاَإت م حترامَقواعدَا

كَ ذ فةَ لَمخا ال،َو لَمنَاأش افسةَبأيَش م َا افسةَغيرََتعتبروعدمَعرقلةَحرية م
طويَعلىَمشروعةَعلىَأساسَأ افأهاَت يبَتت شرفَىسا ةَوا َ.2معَقواعدَاأما

                                                      

َطَ- 1 توزيع، َوا شر َوا لدراسات َ جامعية َا مؤسسة َا تجاري، َا ون قا َا َمبادئ َبوذياب، َسلمان ان،1َد. ب َ َبيروت، ،
َ.177،َص2003

جديد،َدارََد.َمحمدَفقى،َدروسَ- 2 تجاريَا ونَا قا جامعية،فيَا مطبوعاتَا درية،َمصر،َاإَا َ.2003َ،303س
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سلعَأفتحديدَ خدماتَسعارَا افسةَوهذاَوا م انَحراَفاَبدَأنَيحترمَقواعدَا نَ وا 
َ َأن َعرقلتها، َودون َبحرية افسة م َا َإبممارسة َعون ار َإحت َقتصادي َيجعلهَسوق معين

َفيَ م َأيتح خدمة توجَأوَا م َأوَا مادة َا َسعارَهذ مادة صَا مرَمنَاأ06َوعليهَجاءَ
03-03ََ َعلى يد تأ َبا افسة م َبا َواأحظمتعلق ممارسات َا َواإر مدبرة َا تفاقياتَعمال
صريحةَتفاقاتَواإ نَأا دماَتهدفَأوَيم يةَع ضم افسةَهدنَتأوَا م ىَعرقلةَحريةَا فَإ
حدَأوَ هاَاوَاإا دماَترمخالَبهام مم،َاسيماَع ىَمجموعةَمنَا ارساتَأهمهاَعرقلةَيَإ

عَارتفاع،َ مصط تشجيعَا سوقَبا َخفاضها.َإوَأأسعارَاتحديدَاأسعارَحسبَقواعدَا
أمرَإيتمَ ممارساتَوفقاَ َا 03ََ-03ثباتَهذ جزائريَعلىَهذ مشرعَا دَا وقدَأ

ونَ قا ةَفيَا مسأ تجاريةَوتحديدا02ََ-04ا ممارساتَا مطبقةَعلىَا قواعدَا ذيَيحددَا ا
مادةَ صَا ظامَحريةَاأسعار،22ََفيَ لَبيعَسلعةَأوَتأديةَخدمةَاَتخضعَ صها:َ"َ ب

نَأنَتتمَإاَضمنَ معمولَبهإاَيم لتشريعَا ةَطبقاَ مق ظامَاأسعارَا َ".حترامَ
ثاني: مبد فرع ا تج أا ممارسات ا  ارية شفافية ا

َ َأمن َهي افسة م َا َعوامل َاإأهم قواعد َ َتمارسَوفقا َوتوفيرَصافَوَن شفافية ا
املةَ معلوماتَا ذاَتحريرَا بيعَو خدمةَوشروطََا سعرَأوَا لمستهلكَسواءَفيماَيتعلقَبا

سبةَ فاتورةَبا مادةَتجاريةَوهذاَماََةلَعمليا 03َ-03مرَمنَاأ04َستشفهَمنَخالَا
م متممَوَدلَعا ظيمَأحترامَإسعارَفيَظلَأنَتتمَممارسةَحريةَاأَىلعا ت تشريعَوا امَا ح

ذاَعلىَ معمولَبهماَ،َو يبةَشفصافَوَاساسَقواعدَاإأا متعلقةَبتر افيةََاسيماَتلكَا
مبدأَاأ ظمَهذاَا ماَ تجاريةَ ممارساتَا ربحَوَشفافيةَا ونَأسعارَوَهوامشَا يضاَفيَقا

تجارَ ممارساتَا معدلَوا02َ-04يةَا ذيَما تزاماإَنوَعزمَاأتممَأيضاَوَا نَيقتصاديَبا
فوَعامَواإتزامَباإهامينَهماَ:َاإ ضمانَتتزامََبا كَ شفافيةَ.إرةَوذ 1َََحترامَمبدأَا

َ
                                                      

تد-َ 1 َا يرَمهديَ، َم واقعَاإ.د خدماتَبينَا سلعَوَا غشَفيَا َيسَوَا ية تعاو َا حماية َا مية اسبةََبمقتصاديَوت
ظيمَا سابعةَمنَت جهويةَا درةَا لقضاءَ،َوَاأَمجلسمداخلةَفيَا يوَجعلىَ مغربَ،َيو َ.451ََ،َص2007ََدةَا
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َتزام باإعام وا : اإ أ
موادَمنَ ى4ََفيَا ون9ََإ قا متممَ،َفطبقا02ََ-04منَا معدلَوا من4ََلمادةََا

ونَيل قا بائعَبهذاَا بيعَوطبقاَإزمَا زبائنَبأسعارَوشروطَا مادةَعامََا ون5ََصَا هَي م
مستهلكَعنَطريقَوضعَعاماتَإ ويجبََ،خرىأوَبأيةَوسيلةَأوَمعلقاتَأسمَوَوَأعامَا

ماَيجبََ أنَ مشتريَأتبينَبصفةَمقروئةَومرئيةَ،َ لبيعَأمامَا معروضةَ سلعَا نَتوزنَا
ونَ َت دما َفمغلوع َيجبََوأة َمسبقا غافَعامأمعدة اتَتسمحَبمعرفةَنَتوضعَعلىَا

ميةَأ وزنَوَا ماَتاوَأشياءَعددَاأوَا هَ.َ معلنَع لسعرَا مقابلةَ مادةَلقطعَا من7ََزمَا
َاأ َاأ02َ-04مر َمع َفيَعاقاته بائع َا تجارية ممارساتَا َبا متعلق َاإا قتصاديينَعوان

تع مادةَبإعامهمََباأسعارَوَا دَطبعهاَ.َوتلزمَا تاجرَب8َريفاتَع مستهلكَبخإأيضاَا ارَا
بيعَ. خدمةَأوَشروطَا توجَأوَا م متعلقةَبا معلوماتَا 1ََعنَجمعَا

فوترةانيا : اإ ث َ   تزام با
َ مادة َا ى10َمن زمت02ََ-04َمرَمنَاأ13َإ َأ تجارية ممارساتَا َبا متعلق ا

مادةَ لسلعةَوتأدَقتصاديينعوانَاإاأ10َا لَبيعَ ونَ خدمةَمصحوبةَبفاتورةَأوََيةبأنَي
بائعَ زمتَا َأ ما َ ،َ َمقامها َتقوم خدمةبوثيقة َا لمشتريَأوَمقدم َ مشتريَ 2تسليمها َا ويلتزم

لمستهلكَمحلَ بيعَ ونَا زمتَبأنَي خدمةَ،َوأ بيعَأوَتأديةَا دَا بائعَع أيضاََبطلبهاَمنَا
مع َا دَيبررَهذ دوقَأوَس ص َاملةَ.وصلَ

مادةَ فاتورة11ََوسمحتَا تسليمَمحلَا دَا تعاملَبواسطةَس ونَا ضَرَوَعأبأنَي
دَبيعَ تظمةَع ررةََوم كَفيَمعاماتَتجاريةََمت اَبذ و همَقا ونَمسموحَ دماَي فاتورةَع ا

توجاتَ زبونَعلىَم وصواتَ.إنَتحضرَفاتورةَأفسَا َا هذ يةَشهرياَ َجما
َ

                                                      

ونَرقمََ-1َ قا مؤرخَفي02ََ-04ا تجاريةَ،2004ََجوان23ََا ممارساتَا مطبقةَعلىَا قواعدَا ،41َََع،َجَريحددَا
مؤرخةَفيَ َ.2004َجوان27ََا

سابقَ،َصََ-2َ مرجعَا سعيدَعرفهَ،َا هاديَا َ.192َد.َا
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ث : ثا فرع ا تجارية ا ممارسات ا   مبدأ نزاهة ا
سوقإفيَظلَ َا افسةَقتصاد م ََمرأَا َوهو ه َم َأابد َعليه ظامََهذاساسَيقوم ا

يَ نَهذاَاَيع افسةَبحريةَمطلقةَبدأ، م َا مشرعَوَنَتمارسَهذ كَفرضَا ذ نَضوابطَ
افسةَ م ونَا جزائريَفيَقا تجاريةَفيَاأ03ََ-03َمرأاا ممارساتَا ونَا 02َ-04مرَوقا

زاهةَعلىَاأاإ مستهلكَعوانَاإتزامَبا كَبهدفَحمايةَا افسة،َوذ م قتصاديينَفيَمجالَا
لَمنَ مشرعَجزاءاتَعلىَ سوقَمنَجهةَأخرى،َوقدَفرضَا ظيمَوضبطَا منَجهةَوت

مادةَخي صَا مبدأَحيثَت مع03َ-03مرَمنَاأ4َلَبهذاَا متممَدا نَتحددَأ"على1ََلَوا
َأ سلع َا زيهةسعار َوا حرة َا افسة م َا قواعد َ َوفقا َحرة َبصفة خدمات َوَ"وا زاهةَ، َبا ي ع

َ ك َمسا َأسلوك جلب َ زيهة َ َطرق َفيَأو جودة َا َتوخي َخال َمن زبائن َا َمن َعدد بر
ت م هََاإوَا لَماَمنَشأ جذبهمَوَتفاديَ اسبَ م سعرَا خدماتَواستعمالَا ضرارَجاتَوا

سوقَواإ ممارساتَغيربا افسةََبتعادَعنَا لم مقيدةَ ممارساتَا غيرَشرعيةَوا زيهةَوَا ا
لموادَ كَطبقاَ معدلَو02ََ-04مرَوماَبعدهاَمنَاأ14َوذ تجاريةَا ممارساتَا متعلقَبا ا

متمم. َا
ث:  ثا مطلب ا مشروعة أا منافسة ا  قسام ا
افسةَ افسةَتامةَألم فرعَاأأقسامَتتمثلَفيَم املةَ)ا املةََول(َ،وَ افسةَغيرَ وم

يَ(. ثا فرعَا َ)ا
فرع اأ  تامة ا منافسة ا  ول : ا

ونَ َوي ،َ سة َمتجا َسلع تاج َبإ َتقوم تي مؤسساتَا َا َمن بير َ َعدد َبوجود تتميز
مشترينَبديلَتامَإأتاجَإ ظرَا مؤسساتَاأيَمؤسسةَفيَ لَثخرىَ،َواَيمتاجَباقيَا
مؤسساتَأتاجَإ َا اعةَيراصغاَجزءَإيَمنَهذ ص ليَفيَا تاجَا ،َومقدارَماَجداَمنَاإ

مؤسسةَفيَظلَ سوقَ،َوعليهَفإنَا سائدَفيَا سعرَا واحدةَاَيؤثرَعلىَا مؤسسةَا تبيعهَا

                                                      

مؤرخَفي03ََ-03مرَاأَ-1 افسةَ،2003ََجويلية10ََا م مؤرخةَفيََ،43َعَ،جَريتعلقَبا َ.2003ََجويلية20َا
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َ تامة َا افسة م َأا َ.خذة ه َ يستَمحددة َو 1ََلسعر افسة لم َ ن املةَأويم َو َتامة ون َت ن
لَتامَمعلوم دماَتتوفرَبش تقاع سوقَوحريةَإ مواردَاتَحولَا نَلَا عتبارَإ،َوعليهَاَيم

َ املة َا افسة م َأا ،َ َحقيقيا َمر لمة جةََ"املة"ف َمعا َأجل َمن َبه َيؤخذ َمبسط إفتراض
معقدةَ لَا مشا املةَاَبدَمنَتوافرَعدةَشروطَتتمثلَفيماَيليَ،ا افسةَا م تتحققَا َ:و

بائعينَ أوا: متعاملينَمنَا سلعةَأثرةَا تجونَا ذينَي تجينَا م بيرَوَيعرضوَأوَا هاَوعددَ
مستثمرينَبحيثَاَيستطيعَ همَأمنََا ونَأيَم سوقَ سحبتَإَيؤثرَتأثيراَمحسوساَعلىَا

هَ. 2َََََم
شفافية   ثانيا: ا

َفَ شفافية َا َيترتبََيتتمثل َمما سوق َا َفي سائدة ظروفَا َا ل َب املة َا معرفة ا
لَشخصَسواء َ َمقدرة َأانَمشتريََعليه َبائع َاأَعلىَو تيَتعرضَبهاَمعرفة ثمانَا

سلعَ دهاَأا  3َ.َسواقلشراءَفيَتلكَاأوَتطلبَع
ثا سلعي :ثا تجانس ا  ا

تعاملَفيهاَفيَاأ تيَيتمَا سلعَا وعيةَا سةَومتطابقةَمنَحيثَا سواقَسلعَمتجا
َب مستهلك َا َفيها َيرى َ،بحيث َبها َتتصف تي َا مواصفات َوا جودة َأوا َقابلة ستبدالَإها

ذي4ََتماما. َا َاإشباع احية َ َأخرىَمن سلعة َ لمستهلكَمساوية َ سبة َبا َسلعة ل ونَ فت
تيَ تجَمعينَعلىَتلكَا َم تجها َي تفضيلَسلعة َ َيدعو َما هَفاَيجد تجتحققهَ َم تجها َي

تجَف لَم طلبَعلىَسلعةَ يَأنَا ة.أخرَهذاَيع لمرو هائيَ سوقَهوَطلبَاَ  َيَا

                                                      

سابقَ،َصََ-1 مرجعَا َ.07فرحاتَعباسَ،َا
2 -َF.alloui .l’impact de l’ouverture du marché sur le droit de la concurrence .mémoire envue d’obtention du 

diplôme de magistere en droit des affaires .universitè . mouloud mammeri. 

Tizi-ouzou.faculté de droit 2010-2011-P57.                                                                                  
3
-  Les limites et évolutions de la franchisse.P33. 

Disponible sur le site :http//www.mémoire.free.frm%E9 moires 2m%.E9 moiressegend. 
عبيديخضرَسراءَإَ- 4 هاَفيَضوءََا مقيدةَ ممارساتَا افسةََوا م افسةََومأ،َا م ونَا امَقا ارَاإََعح عراقيحت رقمََا

ة14ََ ون2010ََس قا ليةَا جامعةَاإَ–،َ شور8ََساميةَ،َصَا موقعَعلى،َم َ:ا
 .http : // law .uodigala –edu.iq /upleads. 
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سوق خروج من ا دخول وا َرابعا : حرية ا
كَ متعاملينَمنَقطاعَأوَخروجَأدخولَيَحاجزَأهَاَيوجدَأويقصدَبذ يَمنَا
ماَيستطيعَ يَأنَيبيعَوَأيَمتعاملَأمعينَ،َ و عَقا يَأائيَرَجإوَأنَيشتريَدونَما وَعدوا

دخولَإ،َ تجََفيَا م ىَحريةَا ميدانَخروجَفاوَأتاجَسلعةَإىَميدانَإضافةَا يَذاتَا
1ََماَشاء.تَوق

انية تنقل عناصر اإ إخامسا:     نتاج نتاج بين فروع اإ م
ةَ يَسهو اصرَاإإهذاَيع طقةَجغرافيةَأىَإتاجَمنَسلعةَتقالَع خرىََومنَم

عدمَوجودَعوائقَأىَإ اصرَاإاخرىََ معستتاجَبينَاإتقالَع بديلةََختلفةمااتَا يَأا
تَأعدمَوجودَ ا يةَ.َأيَحواجزَطبيعيةَ و َوَقا

منتجة إ :سادسا سلع ا مستهلك بأسعار ا َحاطة ا
كَيتمَعنَطريقَ تجةَوَعامَاَ ارَوَبخإوذ م سلعَا مستهلكَبأسعارَا معروضةَفيَا ا

َ سوقَومنَثمَعدم تجينَاا م َا ينَومطاجهستغالَإستطاعة مستهل َبسعرَتبلَا علىَأهم
2ََسواقَ.لسلعةَفيَتلكَاأمماَيضمنَوجودَسعرَموحدَ

افسةَإ لم نَ ونَتامةَأذاَيم لَتامََمعلوماتَحولَأنَت دماَتتوفرَبش املةَع وَ
سوقَوحريةَ نَإا هذاَاَيم مواردَ،َو املةَإتقالَا افسةَا م 3َمرَحقيقياَ.أعتبارَا

منافسة غي ثاني: ا فرع ا املة  را  ا
افسةَاعدمَشرطَمنَاذاَإ م سوقَ،َتقومَا املةَفيَا افسةََ قيامَم مطلوبةَ شروطَا

املةَ،َ افسةَإغيرَا م تحقيقَا ازمةَ شروطَا افسةَقائمةَعلىَتخلفَشرطَمنَا ذنَهيَم
املةَغيرَ افسة،َأا م وعينَمنَا تمييزَبينَ نَا املةَيم افسةَغيرَا م ظامَا هَفيَظلَ

                                                      

سابق،َصَ- 1 مرجعَا َ.08َفرحاتَعباس،َا
عبيديسراءَإَ- 2 شور08َ،َصَسابقَامرجعَا،ََخضرَا َ:موقعَعلى،َم

 http:/ / www. Law .uadiyala .edu .iq/ uplead. 
ظريةََ- 3 موسويَ،َ سعرََ ضياءَمجيدَا جزائرَ،ََهاماواستخدا جامعيةَا مطبوعاتَا َ.08َ،َص2001ََ،َديوانَا
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َاأ وع َوا قلة َا ار َيعرفَباحت َاإَول افسة م َا َعليه َيطلق ي ثا اريةا 1َحت مقصودََ، وا
لَفعلَيؤديَباإ ارَ َبهدفَإحت فوذ َا َو سيطرة اإَاثحدإىَا قاتَفيَمعداتَوفرةَخت

سلعَوجودتهاَوَ افسةَإبغرضََرهاسعاأا م افسينَإوَأغاءَا مت سوق.إَعلىجبارَا َخاءَا
اراإوا: أ تام  حت  ا

ونَاإ اري تجَواحدَفيَعرضَسلعةَماََحت مَم دماَيتح وَمشتريَواحدَأتاماَع
ط ينَبَ،َليسيطرَعلىَا لقوا تيجةَ وضعيةَ َا ونَهذ حَاإأوت ترخيصَاتمتيازَوَم َ""َا

قولَبأ نَا تجََسلعةَماَأهَأيَيم ذيَتوجدَفيهَمؤسسةَواحدةَت سوقَا ظيمَا حدَصورَت
هاَوفيَغيابَتهدي هاَبدائلَقريبةَم ياَيستَ مؤسسةَسعراَعا بديلةَتعطيَا تجاتَا م داتَا

تجاتهاَ ليَفيَقأوَخدماتهاَ،َمادامَأم عرضَا ترويجَمابنَا َدامتََضتهاَحيثَاَتقومَبا
وحد سوقَ رَا ارإهوََوهذاَهاتحت بيرَمنََحت مشتريَواحدَ،َيواجهَعددَ ونَا بيعَوقدَي ا

لسلعةَفيَق ليَ طلبَا ونَا بائعينَي َهوَتضبا َوهذا ،َ َإه علم َمعَا مشتري. ارَا نَأحت
رَشراءََيسمىَ رَبيعَومحت ارَمتبادلإوجودَمحت َ.2َحت

قلة )شبه اإإا : ثاني ار ا ار(حت   حت
تيَتستأثرَفي مؤسساتَا افسةَبوجودَعددَقليلَمنَا م ظامَمنَا َا اَمويتميزَهذا

َأو جوهري َا جزء َا َعلى ها َبياأَبي سوق َا َمن َتمارسَعظم تي َا مؤسسات َا َتتقاسم ما
َويعتبرَ هَ، ويَم ثا جزءَا سوقَعلىَا َفيَذاتَا ةَحديثةَيشيرَإشاطها قلةَحا ارَا حت

باحثونََ بيةَاإَدهاَتسوَأىَإا يةَاتقتصاديغا رأسما      .3ا

منافسة اإ ثا: ا ارية ثا  حت

                                                      

شرَقتصادسماعيلَمحمدَهاشمَ،َمبادئَاإإََ- 1 لطباعةَوَا عربيةَ هضةَا تحليليَ،َدارَا َ.45َ،َص1977َََ،ا
سابقَ،َصَافرحاتَعباسَ،ََ-2 َ.46َمرجعَا
سابقَإَ-3َ مرجعَا عبيديَ،َا َ.08،َصسراءَخضرَا
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َبعضَاأ َاتعرفَفي افسة م َبا َوَحيان املة َا افسة م َا َبين َتقع ارَاإاقصة حت
تامَ افسةَوَإَبرَأقخرىَهيَسوقََأوَبعبارةَأا م اراإىَا ظيماتََحت وعَمنَت معا،َفهذاَا

افسينَق مت ثيرَمنَا سوقَيمتازَبوجودَا ليةَاا تجاتهمَبصفةَ َجزئيةَوأدرينَعلىَتمييزَم
وعَبخصائصَتتمثلَفي: َويتميزَهذاَا

مشروعات -1 سوقَوَوََتعددَا تيَتعملَفيَا مؤسساتَا تَاَ ا ا َهيَعليهَفيَأنَ قلَمما
يَ املةَمماَيع افسةَا م سوقَهيَحصأسوقَا لَمؤسسةَفيَا سبياَََةنَحصةَ صغيرةَ

سلعةَ.أدونَ بيرَفيَسوقَا هاَتأثيرَ ونَ   1َنَي
تيَتعدَبدائل2- سوقَوا مؤسساتَفيَا تجهاَا تيَت سلعَا سَفيَا تجا تمايزَوعدمَا جيدةََا

لَأخا سوقََاوهذاَيش كَا مؤسساتَفيَذ تجَا املةَ،َحيثَت افسةَا م رئيسيةَفيَسوقَا
سةَتماماَع سلعةَتاأَلىَخافسلعةَمتجا كَيجعلَا اَ،َوذ فيََةدوَمختلفةَومتميزَبمرَه
ينَمماَي مستهل هاَ.َتيحعيونَا َلمؤسسةَرفعَسعرَسلعتهاَدونَفقدَزبائ

دخولَ-3 َا ة ىَسهو ََإ افسة م َسوقَا َتتشابه ا َوه :َ ه خروجَم سوقَوا َمعَإاا ارية حت
دخولَ ةَا املةَمنَحيثَسهو افسةَا م سوقَإا اكَعوائقَدخولَرئيسيةَأىَا يسَه 2ََيَ

افسةَيظهرَأستعراضَاومنَ م سائدَفيَأقسامَا ظامَا املةَهوَا افسةَغيرَا م َا ظام نَ
دولَ َا تجارة َا َحرية َبمبدأ تيَتأخذ َالوَا لحياة أساسَ َ افسة م َحيثَقضتYَا ،َ قتصادية

َاأ عدل َا مة َمح َهوأوروبية افسة م َا وعَمن َا َهذا لتطبيقََن َ قابل افسةََأا م َا َمن ثر
فعليةَ تامةَ.أا      وَا

 
 
 

                                                      

markets. www.kantakji.comfiqhfiles:  Le site-3 
2 -Phlleurent. Concurrence dans l’union europénne, Juris-clusseur 2001, commercial concurrence 

consommation, fac u 25 p 12 n° 98. 

http://www.kantakji.comfiqhfiles/
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ثاني: مفهوم  مبحث ا مشروعة ا منافسة غير ا  ا
َباإ مشروعة َا َغير افسة م َا َارتباط َتخلوَقتصادظرا اد َت َا ه َبيئةََمنَفإ أي

اعيةَمنَتجاريةَأو افسة،َوَاأَص م مخلةَبا تشريعاتَواضحاَومحددََقعمالَا انَموقفَا دَ
مَضبخ َ ذي َا حديث َا مصطلح َا َوهذا مشروعة، َا َغير افسة م َا ممارسات َ مطلق َا رها

مشرعَصراحةَ،َوقدَأخذَهذاَاأ هَا او تعاريفَعلىَاختايت عديدَمنَا فقهاءَخيرَا فهاَبينَا
َوض َحيثَأن يين و قا تيََعوا َا ممارسات َا َويبين َيحدد مشروعة َا َغير افسة لم تعريفَ

تَممارساتَم ا مشروعةَسواءَ افسةَغيرَا م ماَقتدخلَفيَإطارَا افسةَ لم افيةَ يدةَأوَم
ونَ قا يَمنَا ثا فصلَا افسة03َ-03جاءَفيَا م متعلقَبا َ.َا

مطلب اأ  مشروعة : ولا منافسة غير ا   تعريف ا
فَ لَفعلَمخا شرييعدَ لَعامَفلعاداتَواأصولَا افسيةَبش ت ممارساتَا ةَفيَا

افسةَغيرَمشروعة. 1َم
َا َبداية ى َإ مشروعة َا َغير افسة م َا َمصطلح َظهور َعشرََقرنويعود تاسع ا

مبرمةََفيَإمراجعةََدوتحديداَع سلََا مادة1900ََديسمبر14ََتفاقيةَباريسَببرو فيَا
ها. عاشرةَم 2َا

مشروعةَضمنَ مزاحمةَغيرَا قدَدخلَمفهومَا حديثةَعنَاو يةَا و قا مصطلحاتَا
فرسي.طريقَاإ فقهَا َجتهادَوا

َ ثر َأ َتظهر َفيََتساعاإما َصعوبة ثر َوأ َطبيعتها َخصوصية َبسب وشيوعا
معاصرَمنَتغيراتَقويةَفيَ وقتَا يومَفيَا َا ىَماَتشهد صعوبةَترجعَإ َا تحديدهاَوهذ

ب 3َقتصادي.يانَاإا

                                                      

مشروعةَ - 1 افسةَغيرَا م جزائريَميلودَساميَ،َدعوىَا ونَا قا تجاريةَفيَا لعامةَا يةَ مد حمايةَا وجهَمنَأوجهَا
وَ قا سياسةَوا عددَدفاترَا جزائر6ََنَ،َا ةَ،َا َ .179َ،ص2012ََ،َجامعةَبات

جزائرََ-2َ يةَ،َا خلدو ريةَ،َدارَا ف يةَا مل يَعجةَ،َأزماتَحقوقَا جيا َ.287ََ،َص2012ََا
غريبَ،َاإ - 3 افسةَغيرمحمدَسلمانَا م ارَوَا قاهرةَ،َ حت عربيةَ،َا هضةَا مشروعةَ،َدارَا َ.65َ،َص2004ََا
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جزائريَم مشرعَا رغمَمنَأنَا افيةَواإَعفعلىَا م ممارساتَا اريةَفيَافةَا حت
كَاَيماأ َعسواقَإاَأنَذ َبعَ عهاَمنَقيام تيَيم َا مشروعة َغيرَا افسة م َا ضَأوجه

ون. قا  ا

فقهيةَواَإنَ َ تعاريفَا َمنَا عديد َا َأخد مشروعة افسةَغيرَا م ضائيةَقمصطلحَا
َس ي تا َوبا ية و قا ََضهارَعوا َضمناعلى لغويَاَ،فروعَثاثةَختافها َا تعريف

فرعَاأول(ََصطاحيواإ فقهيَوَواَ)ا قضائيتعريفَا ي(َا ثا فرعَا تشريعيََ)ا تعريفَا وَا
مشروعةَداخلياَوأيضاَفيَاإ افسةَغيرَا يةلم دو ث(َتفاقياتَا ثا فرعَا َ.)ا

فرع اأ  لغوي واإا تعريف ا مشروعةول : ا لمنافسة غير ا  صطاحي 
لغوي تعريفا أوا: مشروعة  ا  لمنافسة غير ا

َ افس، َ (َ فعل َا َمن َمشتقة افسة َم َ(يلمة يتمََافس َ َآخر َشخص َوجود َتقتضي وهي
افس افسةَ( 1تهم شيءَ)َم افس(َ،َفيَا شيءَصارَمرغوباَوَ) فس(َا إذاَرغبََويقالَ)َ

ثير،َو مالَا فسَ(َا مباراةَو)َا مَيرَأهافيهَعلىَوجهَا فاسةَ(َ شيءَ فسَعليهَا َ(ََ
ََه، ثير َا مال َا حو َ مباراة َا َعلى ى َتب تجارة َا َفي افسة م تاجرَفا َا َيرا ذي َا ،َ ربح ا

َأها َواَيرىَسوا ،َ افسَمنَحقه م َوتعاَا ه َسبحا ه َوفيَقو ََ:ىه في ذلك فلْيتنافس "

قو2ََ".الْمتنافسون  افسَا َوتبارواَمت َفيه َتسابقوا ،َ ذا َ ضررََدونَفي َا َبعضهم َيلحق أن
جوَببعض ىَبذلَا زعهَفطريةَتدعوَإ افس(َ ت عظماءَوََهدَفيَسبيل)َا تشبهَبا لحا َقاوا

َ.3َبهم

َ

                                                      

1
هاَ،َ)دراسةَمقارة(خيرَعبدَ -   حمايةَم مشروعةَووسائلَا افسةَغيرَا م صماديَ،َا رحمانَا ةَماجيسترَفيََ، ا رسا

يةَ،َجامعةَآلَا و قا دراساتَا يةَ،َقسمَا و قا فقهيةَوا دراساتَا ليةَا ونَ،َ قا ،ص10/11/2004ََ،َبيروتَ،ََبيتا
34ََََ.َ

2
مطففين.ََ،26اآيةَ -  َسورةَا
م - 3 ةَغا صغار،ََزي جبارَا سابقعبدَا مرجعَا َ.23َ،َصَا
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مشروعةتعريف اإاثانيا :  لمنافسة غير ا   صطاحي 
َ َمن ون َم َمصطلح مشروعة َا َغير افسة م َغيرَيقشا لمة َو افسة َم لمة َ ن

افسةَأصلهَ م مشروعةَ،َومصطلحَا يَمشتقَمنَاإَ (Concurrence )ا اتي صطاحَا
(cum Luderَ ي َتع تي َوا ) Ensemble Joeurَََيجري َأو جماعة َا َيلعبَفي ى بمع

courir avec َ(َأوَيسرعَفيَجماعة ensemble accourir)ََافسة م انَمفهومَا َ إذا
َشيوع َبداية افسَهفي َوت َخصومة ة َحا ي َأ1َيع افسة َم لمة َ ي َتع ك ذ َو َمزاحمةَ، و

تجارةَو اوراتَفيَا م مضاربةَفيَاأَا اعةَوَا ص ها2ََرباحتحقيقَاأَقصدسعارَبا ،َأوَأ
يَ شيءَ،َوتعددَحقوقَعائدةَإجتماعَأوَتزاحمَإتع متيازاتَأوَحقوقَمتساويةَعلىَعينَا

قولَأنَ  نَا يَيم تا موضوعَ،َوبا ثرَفيَذاتَا افسةَهيَمجالَمجموعََشخصينَأوَأ م ا
انَما افسينَمهماَ قولَأنَ وَددهمَعت نَا شاطهمَوعليهَيم وعَ انَ ظاهرةََأياَ افسةَ م ا
مجالَاإقتصإ معاماتَفيَا كَبغضَاديةَتعدَبمثابةَأساسَا افسيَعموماَوذ ت قتصاديَا

ظرَعنَعدمَ َ.َمشروعيتهاا
مشروعيةَأوَغير ونَأوَأماَمصطلحَعدمَا قا حيادَعنَا مشروعةَفيقصدَبهاََا َا

ونَأوَإ قا يبَووسائلَملتويةَعنَا يَيستخدامَوسائلَإستخدامَأسا ماَتع عها،َ حظرهاَأوَيم
ةَوَشتجاوزَحدودَا عدا هَخلقَاإرعَأوَمقتضياتَا عامةَماَمنَشأ مصلحةَا ضطراباتَا

خصومات فوضىَوَا َاإ3َوا شريعة َأنَا ما َموقفَ، ها انَ َ َغيرَتسامية افسة م َا جا
َفليسَ ا َغش َمن ":َ َوسلم َاهَعليه رسولَصلى َا َقول َخال كَمن َذ َويتضح مشروعة ا

ا"، هاَاإ4َم لَااسامَعنَماَ يبَاإأستعمالَ لَسا تيَتؤثرَبش معاماتَا يةَفيَا حتيا
هَ لَماَمنَشأ نَبنَيأسلبيَو طقَيم م ممارساتَومنَهذاَا ثقةَفيَا عدامَا شكَوا عثَا

                                                      

سابقَ،َصَغرَمحمدَسلمانَا - 1 مرجعَا َ.48َيبَ،َا
خلةَوآخرونََ - 2 ثاثي، موريسَ ونَا قا شورات1ََط،  قاموسَا انَ،َا،َم ب حقوقيةَ،َ   .1598،َص2002ََحلميَا
رةَقيزوبيرَأرزََ- 3 حرةَ،َمذ افسةَا م مستهلكَفيَظلَا ي،َحمايةَا مسؤو ونَ،َفرعَ)َا قا ماجيسترَفيَا ية(َاَةشاهدةَا مه

ودَمعمريَ،َتيزيَوزو،َ َ.15َ،َص14/04/2011ََ،َجامعةََمو
بخاريَوَمسلم. - 4 بويةَمنَصحيحَا ةَا س َا
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َ َعأن ه َبأ مشروعة َا َغير افسة م َا مصطلح َتعريفَ َاطي َأو َأشخاصَإستخدام ستعمال
َوأسا َبطرق ها َبي َفيما افسة َمت وية َمع َأو َواأطبيعية ون لقا َ افية َم عاداتَعيب َوا راف

ََمزاحمة ها سريحَأوَأ لربحَا وصولَ تجارَوَََبغرضَتحقيقَأهدافهمَوا مشروعاتَبينَا ا
يبَمل هاَباعتمادَأسا ونَ.َضحيويةَتفيماَبي قا َرهاَا

ثاني:  فرع ا فقهي و ااا مشروعة.ضائي قتعريف ا  لمنافسة غير ا
فقهياأوا :   تعريف ا

فَءتعددتَأراقدَ  هاَ:"صاَافيَهذَقها بعضَبأ تاجرَحتىَجتإددَحيثَعرفهاَا َا ا
ت افسيهرَعلىَصي افىَمعَاأَم ىَوسائلَغيرَشريفةَتت ةَوَإ عاداتَااما جاريةَفيَتزاهةَوا

اعةَأوَبغيةَ ص تجارةَأوَا ن"اا برَربحَمم َ.1تسابَعماءَوتحقيقَأ
تعريفَقدََهذاََاحظَأن زاهةَعلىَمعيارَاأََعتمدإا ةَوا تجاريةَفيَما عاداتَا ا
تجاريةَقوهذاَمعيارَغيرَد عاداتَا كَأنَا تهاَايقَذ تيجةَمرو سبيةَ رةَ ونَف زيهةَقدَت

َ ن َيم َمعين َفيَزمن ان َ َما َأن ى َإ َإضافة َآخر ى َإ ان َم َمن َعادةَإواختافها عتبار
زمنَ. كََبعدَفترةَمنَا ذ َتجاريةَقدَاَتبقىَ

فقهَوج بَآخرَمنَا تعديَوَإا َا افسينَمضرارَباإاعتمدَعلىَمدىَتوافرَقصد ت
":َ ها َبأ مشروعة َا َغير افسة م َا ونَإفعرف لقا َ افية َم َووسائل طرق َ شخص َا َ ستخدام

شرفَوَاوَ َا فة َأوَمخا اعة ص َوَا تجارة َفيَا جارية َا محمية َاعاداتَا ة َتاجرَتأما جا
دىََقاف.َوو2َضرارَبهَ"َآخرَبهدفَاإ ونَمشروعةَإاَإذاَتوافرَ افسةَت م رأيَفإنَا هذاَا

تعديَ َا يةَوقصد َ افسَسوء م هَ،ا َبأ رأيَوقالَ: َا فقهَعارضَهذا ضرورةَََاَإاَأنَا
فيَوجودََتوافر يةََبلَي اتجَعنَإهمالَأوَعدمَحيطَفعلسوءَا انَ نَ تعديَوا  ،َوبماََةا

                                                      

ظريةَاأ - 1 تجاريَ) ونَا قا اتَد.َمحمدَبهجتَعبدَاهَقايدَ،َا شر متجرَ،َا تاجرَ،َا تجاريةَ،َا تجاريةَ(َ،َعمالَا ا
طبعةَاأ ةَا ىَ،َس قاهرةَ،َص1991ََو عربيةَ،َا هضةَا َ.209َ،َدارَا

ةَقد.َسميحةَا - 2 تجاريَ،َس ونَا قا قاهرةَ،َص1976ََيلوبيَ،َا عربيةَ،َا هضةَا َ.439ََ،دارَا
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افسيَإ ت سلوكَا َا تجَعنَهذا َي َقد ه َ.أ افسةَغيرَمشروعة لَم هَيش غيرَفإ 1َضرارَبا
ف َاَقهوفيَا َمحمد عربيَعرفها يَ:ما تاجرَوسائلَ"َسلو َا تيَتتحققَباستخدام هيَتلكَا

لعاداتَواأ افيةَ تجارية...م ينَا قوا هاRaubletََ ،َوعرفهاَأيضاَروبلوََ"َعرافَوا علىَأ
تعسفَفيَممارسةَحريةَ مؤدياتَتمزاحمةَاا ىَخضعَ شيرَإ حقَ، تعسفَفيَاستعمالَا ا

فَأنَ  ىَهذاَإَقها تطرقَإ مصطلحفتقرَا رغمَمنََا رهاَبا سابقةَذ تعاريفَا َا ختافهاَإوهذ
فةَ َمخا َوسائل َبإتباع ك َوذ افسة م َا َأسلوب مشروعية َا َعدم َجوهر َحول َتتفق ها َأ اا

عرَ ونَوا 2ََف.لقا
قضائي  تعريف ا َثانيا : ا

مشروعةَ،َ افسةَغيرَا م قضاءَمنَمفهومَا فرسيَفيََفعرَ َفقدموقفَا قضاءَا ا
َإحدىَقرَ َغير افسة م َا هاااراته َبأ َإَمشروعة افيَمعََفقترا" َوتت َ ين قوا فَا َتخا أفعال

ةَ تَمحاو ا تجارية،َفإنَ عاداتَا تجارةَ،َفإنَإساءةَإا عماءَهيَروحَا ستخدامََإجتذابَا
ت تجارةَا افسةَغيرََرراضَبيَتسبحريةَا م لغيرَعمداَأوَغيرَعمدَيعدَعماَمنَأعمالَا

3ََمشروعةَ.ا
َ َحين َرَ عفي ها َبأ مشروعة َا َغير افسة م َا مصري َا قضاء َا َأعمالَإف اب رت

َ فة َمخا َأو عادات َا َأو ون لشرفَوَإلقا َ افية َم َوسائل ََةأمااستخدام َافي َإنَ معامات
بسَ َاأعمالَإحداثَ َبهذ قصد ََتاجرينبينَا َإيجاد انَمنَضطرابَأإأو َمتىَ حدهما

هاَ. شأةَع م كَصرفَعماءَا 4َََشأنَذ

                                                      

صَ- 1 جبارَا مَعبدَا ةَغا سابقَ،َصَفزي مرجعَا َ.28َارَ،َا
ي -2 مل َا َحماية َمحجوبي، َممحمد اعية ص َا مشروعةة َا َغير افسة م َا موقعَن َا َعبر شورة َم ة َمقا ،

www.startime.com ََ،َ05:20َ:َس20/04/2016ََبتاريخ.َ
ةَ - 3 َرسا ،َ ها َم لمتضرر َ ية تشريعاتَاأرد َا تيَوفرتها َا ية مد َا حماية َا َو تجارية َا افسة م َا غزاويَ، َا َتيسير اء ه

ليةَ ةَاماجيسترَ،َجامعةَمؤتهَ،َ علياَ،َس َ.09َََ،َص2006ََدراساتَا
4
غريب -   سابقَ،َصَا،ََمحمدَسلمانَا َ.68َمرجعَا
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جزائرَظراَأ قضاءَفيَا موضوعََإنَا ىَهذاَا تطرقَإ ىَا بحثََإفتقرَإ اَا رتأي
مصطلحَدراسةَإافيهَمنَزاويةَ هذاَا ىَإعطاءَتعريفَ تشريعيةَوا  صوصَا عتماداَعلىَا

غي قضاءَ فقهَوا موضوعَ.ابَاإا جزائريَفيَا قضائيَا َجتهادَا
ية ثانيا : اإ  دو   تفاقيات ا

عديدَمنَاإ كَقدَأبرمتَا مشروعة،َوذ افسةَغيرَا م يجادَووضعَإتفاقياتَبشأنَا
ها مبرمةَفيَإَهابيَمنَتعريفَدقيقَ اعيةَا ص يةَا مل حمايةَا مارس20ََتفاقيةَباريسَ

ة1883ََ معد سلَفيَتفاقيةَباوَا افسةََاحددتَمفهومَإذ1900َديسمبر14َبرو لم عاماَ
مادةَ مشروعةَمنَخالَا افسة1ََتفاقيةاإمن10َغيرَا م هَيعتبرَمنَأعمالَا تيَتفيدَبأ ا

َا َغير ل َ تجاريةَمشروعة َوا اعية ص شؤونَا َفيَا شريفة عاداتَا َا َتتعارضَمع افسة م
ونَمح َوراَبصفةَخاصةَماَيليَ:َظوي

تيَمنَطبيعتهاَأافةَاأ-1 تََنعمالَا ا افسينََعمَسابتوجدَبأيةَوسيلةَ م شأةَأحدَا م
تجاريَ. اعيَأوَا ص شاطهَا تجاتهَأوَ َأوَم

ماإ-2 فةدعاءاتَا شأةَأحدََخا ثقةَمنَم زعَا تيَمنَطبيعتهاَ تجارةَوا ةَا لحقيقةَفيَمزاو
تجاريَ. اعيَأوَا ص شاطهَا تجاتهَأوَ افسينَأوَم م َا

اتَواإا-3 ونَبيا تيَي سبةَادعاءاتَا جمهورَبا هَتضليلَا تجارةَمنَشأ هاَفيَا ستعما
سلعَ يعهاَوخصائصهاَأوأوَطبيعةَا َ.ميتهاستعمالَأوَإَصاحيتهاَطريقةَتص

َ ك ذ َ)إو ية دو َا تجارة َا َوضwtoتفاقيات َع( مفهوم َا فس َ مشروعةَت َا َغير افسة لم
َإَاوتحديد َاأَربيستتفاقية فقرة َا ية ثا َا مادة َا َباأجفي َيتعلق َفيما ى ثَزَو ثا َوا ي ثا َا اء

                                                      

1
مبرمةَبتاريخَإ  -  تجاريةَا اعيةَوا ص يةََا مل حمايةَا سلَفي1883ََمارس20َتفاقيةَباريسَ ةَببرو معد ديسمبر14ََوا

طنَفي1900ََ هَفي1934ََجوان2ََدنَفيَ،َو1925وفمبر06ََواهايَفي1911َََجويلية02ََوواش شبو 31َ،َو
توبرَ مَفي1958ََأ هو َا1979سبتمبر28ََوأخيرَفي1967ََجويلية14ََواستو تفاقيةَبمقتضىَاأمرَإ،َدخلتَفيَهذ

في09ََبتاريخ02ََ-75َمرَصادقتَعليهاَبموجبَاأ25/02/1966َفي16َََعَ،جَر66-48َ َ.1975َََجا
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رابعَمنَاإ يَ:َتوا حا دولَاأَلتزمتفاقَا موادَا امَا من1َ،21ََ،19ََعضاءَبمراعاةَأح
 .19671معاهدةَباريسَ

ثانَ مطلب ا منافسة غير اا َ مشروعةي: صور ا

افسةَغيراتعدَ افيةاَم لَممارسةَم تجاريةَاَمشروعةَ شريفةَوََزيهةلممارساتَا ا
ما افسةَتتطورَباستمرارَحتىَاإَأنَ َ، م ارَفيهاَاَيعرفَحدودامظاهرَا سب1َبت هذاَا َ،

مشروعةأَفإنَ  َا َغير افسة م َا َوبعمال يَاأحرى، لت َ َقابلة َمستجداتَيصورها َحسب ف
افسة م عرضَبعضَصورَا اَس ذيَتمارسَفيه،َومنَه زمانَا انَوا م مشروعةَغيرَاَا

َمقيد َصور َوردتَتارة تي لما َ ظاهرةَة َ َوتارة افسة لم َ افية َم صور َأخرىَ َوتارة افسة،
تجارية.َََ ممارساتَا َتعسفَفيَا

فرع اأ َ مقيدة ا ممارسات ا  َلمنافسة ول: ا

نَمنَاأ برَقدرَمم ىََينقتصادياإعوانَرباحَقدَيلجأَبعضَاأمنَأجلَتحقيقَأ إ
اَفسيهمَأوَإَتقليصمالَوسائلَعستا سوقَوهصقعددَم ىََذاائهمَمنَا تقييدَأوَاماَيؤديَإ
ما ممارساتَا َتسمىَا افسةَوهيَما م حدَقمساسَبحريةَا ىَا تيَتهدفَإ افسةَوا لم َ يدة

َأوَاإ افسة م اولَاأمنَا َت َوقد افسة03ََ-03مرَخالَبها م َمتعلقَبا متهم معدلَوَا ا
ممارساتَ. َا َهذ

محظورة أوا : اإ   تفاقيات ا
َمنَ حد َا افسة م َا ون َقا َحاول تي َا مبادئ َا َأهم َمن تعاقد َا َحرية َمبدأ يعد

َ َتوخيا ك َإتطبيقها،وذ َتضر َقد تي َا مصلحةَبتفاقيات َوبا َجهة َمن ين مستهل َا ح مصا
ىَ رجوعَإ متعاملين،َوبا افسةَبينَا م ىَتقييدَا عامةَمنَجهةَأخرىَ،َمماَقدَيؤديَحتماَإ ا

افسةَ م ونَا صَعلىَحضرَمجدَا03َ-03قا جزائريَقدَ تفاقياتََمنَخالَاإشرعَا
مادةَ صَعلىَما06َصَا تيَت ممارساتَوَاأظ:َ"َتحيليََا مرَا تفاقياتَبرةَواإدعمالَا

                                                      

1
سابقَ، -   مرجعَا يَعجةَ،َا جيا َ.289َصََا
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دواإ يةَع ضم َأوَا صريحة َأوَتَماتفاقاتَا ها َم حد َأوَا افسة م َا ىَعرقلةَحرية هدفَإ
فساإ هَ...َ"َخالَبهاَفيَ سوقَأوَفيَجزءَجوهريَم صَيتضحَ  1ا منَخالَهذاَا

جزائريََقدََبأنَ  مشرعَا َاإظحا ونرَهذ كَبشرطَأنَت نَأنََتفاقياتَوربطَذ هادفةَأوَيم
ون افسةَأوَأنَت م عرقلةَحريةَا لََ.واحدَقمخلةَبهاَداخلَسوََتهدفَ مَيحددَش هَ ماَأ

َاإ هذ َ َفخاص ََقدتفاقيات َمن غاية َفا يه َضم َأو َصريحة ون َمنََحظرهات ها و َ هو
ممارساتَ افسةَ.مقيدةَاا َلم

َاإأمَ  تأثيرَهذ سبةَ ونَتأثيرَاَبا افسةَفقدَي م صعيدَاأفقيََتفاقاتَعلىَا علىَا
َاعلَأوتأثير َباإى َويقصد رأسي، َا َاأتصعيد َفاق َاإفقي َبينََتلك َتربط تي َا تفاقيات

فسَا توزيعَأماَاإتفاقاتَاإإقطاعَمثاَمتعاملينَمنَ مشتركَأوَبينَمؤسساتَا تفاقَتاجَا
َاإ َتلك َهو رأسي َا َمتعاملين َبين َتربط تي َا توزيعَتفاقات َا اتفاقات َ َمختلفة قطاعات

تموينَ. حصريَوعقودَا 2َََا
ىاوقدَ مادةََستث افسةََفيَا م ونَا هَاإ09َقا ىَتفاقياتَم تيَتؤديَإ تطورَاا

كَاقتصاديَأوَاإ افسةَوذ م يَيرخصَبهاَمنَطرفَمجلسَا وضعيةَبتق هاَتعززَمنَا و
سوق. افسيةَفيَا ت َا

َسعار ثانيا: تحديد اأ

لَقيدَأوَاأفيََصلاأَإنَ  سوقَبعيداَعنَ افسةَفيَا م قواعدَا سعارَأنَتتركَ
َ مادة َا دته َأ َما َوهذا ك ذ َ َطبقا َتحديدها ون َفي َاأ04َشرط َمن متعلق03ََ-03مر ا

افسةَ. م 3ََبا
                                                      

مادةَ - 1 متممَبموجبَاأ03َ-03مرَمنَاأ06َا معدلَوا افسةَا م متعلقَبا معدلَبموجبَاأ12َ-08مرَا -10مرَوا
05.َ

َاإ - 2 اق، ش ديَا افسةَواإمعينَف م ينَا افسةَفيَضوءَقوا لم َ مقيدة ممارساتَا ارَوا َدارَحت ية، دو ثقافةَتفاقياتَا ا
شرَ،َاأ َ.162َ،َص2010ََردنَل

3 - َ مادة َاأ04َا َمن 03ََ-03مر َفي مؤرخ 19ََا يو 2003َيو افسة، م َبا متعلق َا َر، ََ،ج مؤرخة43َع َا ،
متمم.20/07/2003َفي معدلَوَا َا
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فأتفاقَتحديدَااماَأنَ تحا ونَصريحاَفتقومَا اَأوَي ونَضمي َاتسعارَإماَأنَي
تجارَبإعدادَقوائمَ تيَتضمَمجموعةَمنَا جماعيةَا تجهاَأعضاءهاََأثمانا تيَي سلعَا لَا

َاأ َتلك َباحترام َيلتزمون ذين َثا َقوائم َوتعد ،َ ََاأثمانمان َفي جماعية َمنَا َذاتها حد
طلبَ. عرضَوا قوىَا كَ افسةَدونَتركَذ م ىَتقييدَا تيَتهدفَإ ممارساتَا 1َََا

َمنَخالَ تجارية ممارساتَا َا َمن صورة َا هذ َتطرقَ جزائريَقد مشرعَا َا جد و
مادتين ون23ََو22َا قا ز02ََ-04منَا ممارساتَغيرَا لَيحيثَتعتبرَمنَقبيلَا َ هة

َمن:َ
ة.سعرفعَأوَخفضَاأَ-1 مق َارَا
خدماتَ-2 سلعَوا لفةَا َ.2َتزييفَت

َأوَف ها َم رفع َبا َسواء ة مق َا َمساسَباأسعار ل َ َيعتبر ون قا َذاتَا منَخال
متعلقةَبهاَيعدَمنَقبَتخفيضهاَأوَتزييف يفَا ا ت َغيرَشرعيةَ.َةَأسعارلَممارسيقيمةَا

عمومَفإنَتحديدَاأ بيعَوعلىَا ىَأوَتحديدَشروطَا بيعَبسعرَأد سعارَأوَإعادةَا
صور َا َمن تيَأوغيرها َعتَا َعن اتجة َ َممارساتَتجارية َجميعا صََاتتفاقإد َب محظورة

افسةَأوَتخلَبها. م هاَتحدَمنَا و ونَ قا َا
لمنافسة  منافية   ممارسات ا ثاني : ا فرع ا  ا

ح َ َوتلبية افسة م َا َتأثير َوتحت ه َأ قول َا ن مستيم َا يناجات َيلجأَهل َوقد ،
متعاملونَاإ ىَمضاعفةَقوتهمَاإقتصاديونَفيَمعظمَاأا سوقَعنَحيانَإ قتصاديةَفيَا

َأستعمالَإطريقَ َ افية َم يبَ افسةَعنَطريقَاسا َوََلبسلم غشَ، اذبةَإاوا دعاءاتَا
تزويرأ تقليد.ََوََوعنَطريقَا َا
 
 

                                                      

سابقَ،َصَ  -1 مرجعَا اقَ،َا ش َ.154معينَفتديَا
مادتينَ - 2 ون23ََو22ا قا تجاريةَ.02ََ-04منَا ممارساتَا َمتعلقَبا
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لبس و أ ََتضليلاوا : أعمال ا
درجََضمنَ تعمالَاأي مثالَماَيليَ:َضلبسَوا َليلَعلىَسبيلَا

تجاريةَإلَ-1 لعاماتَا لهَأستعمالَ تجَأوش م تجاريةَأوَتغليفَا شعاراتَا رموزَأوَا وَا
سلعَأو بسَفيماَبينَا ىَإحداثَ هَيؤديَإ خدماتَويحدثَاَأو.1َو ةَا دَوجودَحا لبسَع

سلعةَاأ تماثلَبينَا تطابقَأوَا مادةَصليةَمنَا مقلدةَ،َوهذاَماَجاءتَبهَا سلعةَا   10وا
َإمنَ تيَتعودَ"بسيترَ"تفاقية َعلىَسبيلََا مشروعة َا َغير افسة م َا رَصور َجذورَذ ها

َاأ افة تيَحظرتَ مثالَوا بسَمعَا تَ ا َ َبأيَوسيلة َأنَتوجد تيَمنَطبيعتها عمالَا
تجا اعيَأوَا ص شاطهََا تجاتهَأوَ افسينَأوَم م شأةَأحدَا َ  2ريَ.م

افس2- م تحايلَأفيَوجهََينلَتحايلَأوَخداعَيمارسهَأحدَا يسَأوَا تد ربحَوا خرَبقصدَا
يةََفيَاأ و غيرَباستعمالَمواصفاتَغيرَقا لتجارةَ.علىَا معدةَ نَا َما

لحقيقةَفيَحدَذاتهاَتعطيََلَإدعاءات-3 فةَ افسَإمخا م لمستهلكَأوَا طباعاَخاطئاَ
افسةَ.َعنَخراأ م شيءَمحلَا َحقيقيةَا

ونَ قا َا َبها تيَجاء َا زيهة َا َغير تجارية ممارساتَا َا تضليل َا َأعمال َيدخلَضمن ما
بابَاأ04-02َ َا يَمن ثا َا فصل وانََاولَوتحديدضمنَا َبع رابع َا فصل ممارساتَ"ا ا

تجارية ََ"ا مادة َا ص َ َفي َجاءت َحيث شرعية َا َت26َغير َوأيضا ه َعتبم تَممارساار
مادةَ زيهةَفيَا تجاريةَغيرَا هَ.27َا َم

تزوير ثانيا : تقليد وا  أعمال ا
َ َتمس تي َوا مشروعة َا َغير افسة م َا َمظاهر َأهم تقليدَبمن َا َهي زاهة َا مبدأ

تزوير،َوَ ينَخاصةََبممدَأفردَاقوا اعيةَبقوا ص يةَا مل جزائريَا معاماتََعزلشرعَا عنَا

                                                      

1
يَعجةَ،َ -   سابقَ،َصَجيا مرجعَا َ.290َا

2
مادةَ -   عامَإمن10ََا اعيةَ ص يةَا مل حمايةَا مشروعةَ.1967ََتفاقيةَ)تربسَ(َباريسَ افسةَغيرَا لم ظمةَ م َ،َا



فصل اأول منافسةماهية                         ا مشروعة ا مشروعة وغير ا  ا

 

34 

 

َ تجاري، َا ون لقا َ تيَتخضع َا تجارية َاإا َبراءة ون ونقا َقا ،َ تجاريةَختراع عاماتَا َا
اعيةَ. ص ماذجَا رسوماتَوا ونَا 1ََقا

افسةَغيرَ م كَبهدفَحمايتهاَمنَأعمالَا تيَمنَبينَصورهاَموذ مشروعةَ،وا َيليَ:َاا
تجارية،َبراءةَاإ -1 عاماتَا مَختراعتزويرَوتقليدَا رسومَوا ذاَا اعيةَ.ا،َو ص َذجَا
اعيَمزورَأوَمقلدَ.إستعمالَعامةَتجاريةَبراءةَإ -2 موذجَََص َختراعَأوَرسمَأوَ
لغير.إ -3 ةَ ماذجَورسومَمملو َستعمالَعاماتَوبراءاتَو
اعي.إبيعَبضائعَتحملَعامةَأوَبراءةَ -4 موذجَص 2ََختراعَأوَرسمَأوَ

ث ثا فرع ا لمنافسة  : ا تعسفية  ممارسات ا  ا
تعسفأ هيمنة اإ وا : ا  قتصادية في استغال ا

طلبَوَإ عرضَوا ونَا قا تيَتعملَوفقاَ افسيةَوا ت سوقَا رسمَإطارَا مااَ عدَبست
ظمةَ م قواعدَا جزائريَا مشرعَا سوقَفيماَبينَاألأنَوضعَا تجاريةَفيَا طرافَممارساتَا

افسيما َنت ََتقلإ، َبعدها تي َا مؤسسات َا سلوك َ ظمة م َا قواعد َا وضع َ مشرع مَبا ح
سوق َا َفي بيرة َ َحصة َعلى هاََأنَ َإاَسيطرتها َ َيسمح ذي َوا لمؤسسة َ بير َا حجم ا

سوقَغيرَمحظورَفيَحدَذاتهَوَ زَقويَفيَا تسابَمر تعسفَفيَحظماَياَ با ونَا قا رَا
َاإ قوة َا َهذ َاإَقتصاديةاستعمال َأو حد َا ها َم هدف َا ون َي دما َع َبحريةَخاصة خال

َاأ افسين م َا َعنَطريقَإقصاء حرة َا افسة م شاطَاإَعنَخرينا َا قتصاديَفيَممارسة
سوق صَاأوََ،ا وعي03َ-03مرَقدَ افسةَعلىَ م متعلقَبا تعسفيَاإَمنَنا لقوةَستغالَا

                                                      

1 - َ ون قا 86ََ-66ا َفي مؤرخ 28ََا 1966ََأفريل عدد َا اعية ص َا ماذج َوا رسوم َبا متعلق َا َفي35ََ، مؤرخة ا
03/05/1966َ.َ

جزائرََسميرَجميل -2 جامعيةَ،َا مطبوعاتَا جزائريةَ،َديوانَا ينَا قوا اعيةَوفقَا ص ةَا مل فتاويَ،َا ،1988ََحسينَا
َ.429ََصَ
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لمؤسسةَيتمثلَاأاإ هيقتصاديةَ تعسفَفيَا يَفيَاإولَفيَا ثا سوقَوا ةَعلىَا ستغالَم
تبعيةَاإ وضعيةَا تعسفيَ 1َََ.ةقتصاديا

عربيةَبخصوصَعمليةَ تشريعاتَا َحذوَمختلفَا جزائريَقدَحذا مشروعَا جدَا و
زَاإ تمر مادةَا صتَا افسة07ََقتصاديَحيثَ م ونَا هَ:َ"َي03َ-03منَقا رَحظعلىَأ

اتجَع سوقَأوَلَتعسفَ ةَعلىَا هاإنَوضعيةَهيم هاَأوَعلىَجزءَم ارَ احظ2ََ"،حت و
َإ حظر َا َبأسلوب َجاء ص َا َهذا َوأنَ أن مهيمن َا وضع َا َعنََستغال اجم َا تعسف ا

َمنَ َمجموعة َأو مؤسسة َا َفعل َمن ون َي َما با َغا ه َم َجزء َأو سوق َا َعلى ة هيم ا
مؤسسات. 3ََا
ار  ثانيا : اإ  حت

يَاإ اريع سوقَحت سيطرةَعلىَا ثرَوقدَإفردَأوَ  ا ينََأوَأ لَيث ارَإأخذَش حت
قلةَأوَ ثرةَإا ارَا وجودَاإإوَأحت وحيدَويشترطَ ارَا ماَحت ارَ قتصادَاإسسهَعلماءَأحت

َأنَتتوافرَ:َ
سبهاَ-1 ةَت سوقَمنَسلعةَوخدمةَمعي هذاَا تاجَ لَإ سوقَتقومَب ةَواحدةَفيَا وجودَشر

ارَ قوةَاإحت  ية.ا

سلعة-2 َا تجاَفردياَومميزاَمنَهذ رةَم محت ةَا شر َا َ.3َأنَتقدمَهذ
رَأنَاإ ذ جديرَبا سلعةَماَوا ارَ ماَيحظرَاإبحمحظوراَََيسحت انَدَذاتهَوا  ارَإذاَ حت

َوم َمعين تج َم َسوق َفي موجودين َا افسين م َا َعلى قضاء َا افسَعسببه م َا ََيندخول
محتمل سوقَ.َينا دخولَفيَا جددَمنَا َوا

 
                                                      

سابق،ََصَ -1 مرجعَا فتاوي،َا َ.432َسميرَجميلَحسينَا
2
مادةَ -  ظرَا ون07ََا قا افسةَ.03َ-03منَا م متعلقَبا َا

3
ودَمعمريَتيزيََزوبيرَأرزقي -  ماجستيرَ،َجامعةَمو يلَشهادةَا رةَ حرةَ،َمذ افسةَا م مستهلكَفيَظلَا ،َحمايةَا

 .07ََوزو،َصَ

]\\ََ
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مشروعة عن  منافسة غير ا ث : تمييز ا ثا مطلب ا ماأ  بعضا ها نظمة ا  شابهة 
َتمي ى َإ ث ثا َا مطلب َا َفي ا َتطرق َبعضَيقد َعن مشروعة َا َغير افسة م َا ز

افسةَاأ م َا َفميزا ها مشابهةَ وعةَ)غظمةَا مم افسةَا م مشروعةَعنَا ول(َاأفرعَايرَا
طفيليةَ)َ افسةَا م مشروعةَعنَا افسةَغيرَا م مشروعةَافرعَاوا افسةَغيرَا م ي(َوَا ثا

ارَ)عنَاإ ث(.افرعَاحت َثا
فرع اأ  منافا مشروعة عن ا منافسة غير ا ممنوعة ول : تمييز ا  سة ا

افسةَتبتع م َعنَا تيَابدَمنَتميزها مصطلحاتَا وعةَمنَأهمَا مم افسةَا م رَا
تيَتعرَ َغير َوَا مشروعة شاطَا َب قيام ىَحظرَا تيَتهدفَإ َا افسة م َتلكَا ها فَعلىَأ

ونَأوَباإ قا صَفيَا متعاقدينَبينَتفاقمعينَإماَبمقتضىَ َ.1َا

قولَأنَ  نَا تعريفَيم افسةَغيرََمنَخالَهذاَا م وعةَتختلفَعنَا مم افسةَا م ا
ص وعةَب هاَمم و مشروعةَ يَا و افسةَمنََتفاقَأوَباإَقا م ظرَعنَمشروعيةَا بغضَا

ونَب اَأوحظعدمهاَت و َقا فعلَأوَإَرها يسَبعدمَمشروعيةَا ستخدامَوسائلَتؤديَإتفاقاَو
بينَ َ نَأن َيم ا َومنَه مشروعة َغيرَا افسة م حالَفيَا َا َهو ما َ مشروعية َا ىَعدم إ

وعةَباإ مم ذاَا اَو و وعةَقا مم افسةَا م َتفاقَ.ا
ممنوعة قانونا  وا :أ منافسة ا  ا

عَب وعَأخرَتم ينَمنَ ةَبقوا دو افسةَهاقدَتتدخلَا م ماَََقصدََا مستهلكَ حمايةَا
َأوزا تحديد َ سبة َبا حال َا َهو ة دو َا َتترك َا ا َفه سلع َا َبعض َمواصفات َأو لتجارَن

تجينَمجااََوَ م افسةَمنَحيثَاإا موَتزامَبتحديدَاألم تيَاوزانَوا ونَصفاتَا قا حددهاَا
تاجر يَإذاَخرجَا تا وعةَ.اإَعنَوبا افسةَمم هَم تَأعما ا 2ََتزامَ

                                                      
ا الغريب ، ال -1 د سل َ. 79رجع السابق ،ص مح
ةَ -2 شورَعبرَشب يَ،َبحثَم ونَاأرد قا مشروعةَفيَا افسةَغيرَا لم يَ و قا ظامَا سَعربَ،َا َحات،َومَترتاأيو

َََ www.arablaw.orgموقع:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاعبرَ
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مش َا َيتدخل َأن ن َيم لمخترعينَمنَحيثََاأحياَرعما َ َخاصة َمصلحة حماية
َحقَاإ ارَ، ىَأنَََهختراعاستغالَإحت َبمع َ ة َمعي َفيَيمدة َأحد افسه َأنَي َمن حميه

فَأحدَهذاَخختراعَ،َفإذاَاستغالَهذاَاإ ارَاإا فاحت كَتتَمخا ذ وعةَ،َ افسةَمم هَم
ةَفيَحالَقيامَشريكَ افسةَشر ونََةدونَموافقبم قا فَا ونَقدَخا هَي اءَفإ شر باقيَا

يستَم اَو و وعةَقا افسةَمم اَيدخلَعملهَفيَإطارَم َةَأماَإذاَوافقافسةَغيرَمشروعوه
ه اءَفإ شر افسةََا هَم شريجوزَ ونَإالَفيَحةَوَا َي ا وسائلَغيرَمشروعةَه هَ ستعما

افسةَغيرَمشروعةَ. شريكَقدَمارسَم 1َََََا
ممنوعة  منافسة ا ََتفاقا إثانيا: ا

وََنَ إ مم افسةَا م تيَةَاعا حااتَا ونَوَحظتقتصرَعلىَا قا صَا ونَاَ رهاَ ماَت
َ َاإإبمقتضى ة َحا َفي َمثا َطرفين َبين َتفاق افسةَبتزام م َا َأخذت َفقد ،َ افسة م َا عدم
وعةَ مم عديدَمإا هاتفاقاَا نَحصرهاَم تيَاَيم صورَا ََ:نَا

كَبعدمَتأجيرَإَ-1 تاجرَوذ افسةَا عقارَبعدمَم كتزامَمؤجرَا نَأخرىَمنََما عقارَأما ا
تاجرَاأ شاطَا فسَ ةَ مزاو عقارَ فةَهذاَاإفسَا هَمخا عقديَ.ولَفاَيجوزَ َتزامَا

مشتريَوهذاَإ-2 افسةَا تجاريَبعدمَم سجلَا شتزامَاإتزامَبائعَا مبرمَاعقدََعنَأي بيعَا
هماَ. َبي

منافسة غي ثاني : تمييز ا فرع ا طفا منافسة ا مشروعة عن ا  لية ير ا
تيَيت ممارساتَا هَمجموعةَا تجاريَعلىَأ تطفلََا هاََعونَديعرفَا خلَمنَخا

َإ َعون ظام َ َفي َعلىَخرأقتصادي حصول َا َاإَبغرض افع م َتحققهاَا تي َا قتصادية
مهاراتَوَ تيَا يةَا ف معارفَا عونَاإاا متطفلَعليهَأجلَبلورتهاَستثمرَواجتهدَا قتصاديَا

عونَاإمنَتفاعَبهاَواإ متطفلدونَأنَيسهمَا مجهودأستثمارَفيَهذاَاإَقتصاديَا ََ،2وَا
                                                      

1
تقيدَاأ -  ملحمَ،َا رحمانَا يزَعلىَد.َأحمدَعبدَا تر افسةَمعَا لم عددَتفاقياتَتحديدَاأإفقيَ سعارَ"َدراسةَمقارةَ"،ا

رابعَ،صَ َ.38ََا
2
ةَغا  -  سابق،َصَمزي مرجعَا صفار،َا جبارَا َ.39عبدَا
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جزائريَقدَح مشرعَا جدَا تظف تطفلَا مادةَجاريَرَا ثَمنَا ثا مقطعَا من27ََبمقتضىَا
تجاريةَ. ممارساتََا مطبقَعلىَا ونَا قا 1َََا

ث  ثا فرع ا ار ا مشروعة عن اإحت منافسة غير ا   تمييز ا
مشروعةَتترَ افسةَغيرَا م َباإإبطَا رغمَمنَأنَ رتباطَوثيقا َبا ارَهذا افسةََحت م ا

َاأ َبعض َفي َتؤدي َقد مشروعة َا حرة َا ى َإ تاجرَاإحيان َا َيتفوق دما َع ك َوذ ار حت
َ يه َإ عماء َا صرف َوي افسيه َم َعلى ر محت َاإ2ا َيقوم ما َ َمنَ، َمجموعة َعلى ار حت

تي معوقاتَا سوقَفيَإطارََمنَا خروجَمنَا دخولَوا عَأوَتقللَمنَحريةَا نَأنَتم مم ا
افسيةَ. 3ََََممارساتَغيرَت

ارَغياإَسلمَبهَأنَ ممنَا كَأنَ حظمَرحت ذاتهَذ يهََورَ حرةَقدَتؤديَإ افسةَا م ا
زَ ىَمر وصولَإ محظورَهوَا افسيهَفإنَا ةَتفوقَتاجرَعلىَم كَفيَحا اريَعنَإوذ حت

افسةَغيرَمشروعة.َ قيامَبأعمالَم َطريقَا
تفوقَفيَمجااتَاأإ ونَغايتهاَا تيَت افسةَا م مختلفةَواأذنَا شطةَأياَعمالَا

تَطبيعتهاَهيَمش اإةروعا مَتحدثَضرراَ هاَ ار،َمادامَأ تَقدََ،حت ا حدثتَأأماَإذاَ
َاإ َشأن ها َشأ َمشروعة َغير افسة َم َفهي غير َبا ارضررا َضرراََحت َيحدث ذي ا

افسينب مت  .4َََََا

                                                      

1
ابةَارشيدَساسانَ،َمح  -  جزائريَ،َجامعةَع افسةَا م ونَا َ.09َ،َص2012ََضراتَفيَقا

2
ممارساتَاإ  -  عَا افسةَوم م ظيمَا ةَفيَت دو صوري،َدورَا م زينَا اريةا سوقَ،َأبحاثَقإفيَظلََحت قتصاديةَإتصادَا

عددَ داريةَ،َا جزائر11ََوا  بليدةَا َ.308ََ،َص2012ََ،َجامعةَا
3
سابقَ،َصَص،َ -   مرجعَا َ.113َ-112عليَمحمدَحجارَ،َا

4
سابقَ،َصَ -   مرجعَا غريبَ،َا َ.288َمحمدَسلمانَا
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جزائري في تحقيق اأأقد  سياسي ا ظام ا حال فشل ا ة،هداف ثبت واقع ا معل  1ا
مؤسساس تحوات  ا جزائر جملة من ا تاج هذا طرأ على ا عشرية اأتو ين أخيرة ، ية خال ا

سحبت حقل اإيبصفة تدر  ا ي ، وهذا يعبر إقتصادي متوجهة جية من ا يبرا ظام  عن ى 
متدخلة اإ ة ا دو ظرا أإتقال من صفة ا ضابطة  ة ا دو م تعد ن اإى ا ية  اسي دارة ا

مواجهة اأ يوم  شاطات اإقادرة ا ية، فابتدوضاع فيما يخص ضبط ا ما من  اءاقتصادية و ا
جزائر تحرير اإ 1989دستور  ان شهدت ا ون تحرير اأأقتصاد و ه قا سعار ول دعامة 

ذي تبعه دستور   ص على " 37 في مادته  1996ا تي ت تجارة  ن  أ ا اعة وا ص حرية ا
ة تمارس في  ون ".إمضمو قا  طار ا

حرة وترقيها في  اوحفاظ افسة ا م سوق تم وضع إطار إعلى ا هيئات قتصاد ا
سفي  مهمتها وسلطات ضبط تتمثل افسةها لم حسن  يات آفي اأسواق وهي تعتبر  ر ا

افسة حماية مشروعة . لم تصرفات غير ا ل ا تطرق و  2من  مبحث  يةإهذا ما س في هذا ا
ى اآ ا إ افسة ية اإداريةحيث تطرق م خارجية متمثلة في مجلس ا ح ا مصا وزارة ، وا

مبحث اأ تجارة )ا مشروعةا افسة غير ا م ي(ول( ، ودعوى ا ثا مبحث ا  .)ا
 
 
 
 
 
 

                                                           

افسة ،  - 1 م مجلس ا ية  و قا طبيعة ا لية سلطان عمار ، ا ة "  طي توري ، " قس ماجيستر ، جامعة م يل شهادة ا رة  مذ
جامعية  ة ا س ون ، ا قا قليمية ا عامة  وا  عام فرع اإدارة ا ون ا قا سياسية ، قسم ا علوم ا حقوق وا  .1، ص 2011-2010ا

افسة تاريخ  2 م جامعي مجلس ا تعليم ا تدى ا تعليم ، م تربية وا عرب أقسام ا ل ا جزائر  تدى شباب ا ،  03/05/2016م
ساعة   16:45ا
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مبحث ال  منافسة اار ية اإول: اآا حماية ا مشروعة  ية  تصرفات غير ا   من ا
بيإ مقارة و غا تشريعات ا جزائري وجل ا تشريع ا فقه ة عتبر ا افسة  ن  أا م ون ا قا

تي يعرفها  لتحوات ا ظام أيعد صورة صادقة  سوق أتصادي و قإي  ظيم ا ة في ت داة فعا
خصوصوج ىلع  . ه ا

رجوع  جزائري إوبا افسة ا م ون ا ون جى قا ك فتد قا شأة ويظهر ذ ي وحديث ا
ص  أمن خال  ة  متعلقول  افسة صدر س م مؤرخ في  06-95مر بموجب اأ 1995با ا

وضح  1، 1995جويلية  25 ذي جاء  ذي أا افسة وا م ون ا متعلق أسس قا تشريع ا غى ا
مادة اأ صت ا ه: باأسعار بحيث  ى م حرة إمر أدف هذا ايه"و افسة ا م ظيم ا ى ت

فع  ا  ها و قيتوتر  ية اإى تحديد قواعد حمايتها قصد زيادة ا قتصادية وتحسين معيشة ا
ين ... مستهل ون  هذاويعتبر "  ا قا ز على اإأا ظام يرت تقال من  ا موجب ساسا  قتصاد ا

ظام إ سوقإى  ذي قتصاد ا ة  ا دو مقابل تحتفظ ا ن في ا مبادرة ، و تسود فيه حرية ا
عمليات اإ توجيه ا تدخل  ك من خال وضع مجموعة من بحقها في ا قتصادية ومراقبتها وذ

ذا اأ افسة  م رقابة في مجال ا تي تقوم بدور ا هذا سجهزة ا ا  ضوء في دراست سلط ا
مبحث على تجارة ب مجلس ا افسة ووزارة ا م يا افسة من إدارية  اتاعتبارهما آ م ضبط ا

ا  مشروعة ، ومن ه تصرفات غير ا مبحث يرتأإا ا أى إا تقسيم  هذا ا ب ، تطرق ربعة مطا
افسة )إ م تعريف بمجلس ا افسة   ولأمطلب ااى ا م مطلب ا)(  ومجاات تدخل مجلس ا

افسة ) م تي يصدرها مجلس ا قرارات ا ي( ، وطبيعة ا ثا ح امطلب اا مصا ى ا ث ( ، وا ثا
تجارية ) وزارة ا خارجية   .(رابعامطلب اا

 
 
 

                                                           

مؤرخ في  06-95اأمر رقم  - 1 في  25ا افسة ج  ر،  1995جا م صادرة في 09، متعلق با  .1995فيفيري  22ع ،ا
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مطلب ال  منافسة ا ترري  بملل  ا  ول : ا
افسة  م تسي موضوع ا برى في ميدان اإأي ك في همية  ذ سياسية ، و قتصاد و ا

ه اأ و ون  قا ذي يمجال ا ىساس ا ظام  ب سوق ، وعليه فإقتعليه  شاء مجلسا إن إصاد ا
جزائر يعتبر افسة في ا ه من  حدثا لم ما افسة بين اأأمميزا  م عوان همية في ضبط ا

ن اإ تي يم زاعات ا هم، أقتصاديين، وحل ا شأ بي دخولن ت سوق من حيث ا ظيم ا  وفي ت
ان بديا إ ثير اإ جهازيه ومن حيث سير ، ف  ا يتاءمجراءات وهو ما قضائي بطيء و

يةمع  امي دي م اإ ا عا سريعة  ه  ،1قتصادا و افسة أيضا من حيث  م وتأتي أهمية مجلس ا
ية  و قا ظومة ا م طارئ على ا جديد ا مفهوم  ا مستقلة وهو ا سلطات اإدارية ا إحدى ا

قاط  اقضات و ذي يحمل في طياته ت جزائرية وا  ضواء عليها.مبهمة تتطلب تسليط اأا
م سوق أافسة بوظيفة يقوم مجلس ا افسة في ا م ظيم وضبط ا ساسية تتمثل في ت

د توتق ية ع تدخل بفعا يه من ا تم ي متميز  و ظام قا مجلس ب ضبط تزويد ا ضي وظيفة ا
حو خاص و تزود بصاحيات واسعة. ظيمه على  يله وت حاجة وقد تم تش لتعرف 2ا على  و

تعرض  ضروري ا ه من ا هيئة فإ تعرف على إهذ ا ا على ا تي تساعد مؤشرات ا ى بعض ا
ما هو وارد في  جديدة وفقا  مؤسسة ا ام اأأهذ ا ون  03-03مر ح قا متمم با معدل وا ا

رجوع  3 08-12 ك با ذ افسة و م متعلق با رئاسي رقم أى إا مرسوم ا ام ا  444-96ح
ق ل هذ ا افسة ، و م داخلي في مجلس ا ظام ا متضمن ا ين تدل ا ة  ىلعوا حداثة دو

                                                           

ية -1 و قا طبيعة ا سابق ، ص  سلطان عمار ، ا مرجع ا افسة ، ا م  .   2مجلس ا
أمر  -2 تجارية وفقا  ممارسات ا افسة و ا م ون ا تو ، قا شريف  ون  03-03محمد ا قا شورات بغدادي ،   02-04وا م

توزيع ص شر وا لطباعة و ا  . 59دار بغدادي 
ون رقم  -3 قا مؤرخ في  12-08ا يو  25ا افسة ج ر، ع  03-03، يعدل ويتمم اأمر  2008يو م متعلق با ة  36ا ، س

2008 . 
رئاسي رقم  -4 مرسوم ا مؤرخ في  44-96ا في  17ا افسة ، ج ر، ع  1996جا م داخلي في مجلس ا ظام ا  6، يحدد ا

ة   . 2006، س
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جزائر ي حداث في ا تا افسة وبا م ه قليلة  ةمجال ا تابات حو تي جعلت ا افسة وا م مجلس ا
وضع ما هو علية ا ون في جدا وهذا خافا  قا فرسي. ا  ا

ب اإوعليه فقد ت   جا يز على ا تر ى اإم ا افسة بمع م ون ا قا جراءات جرائي 
واجبة  تطرق أتباعها إا ك با افسة وذ م فقه إمام مجلس ا تي جاء بها ا تعاريف ا ى مختلف ا

ا  ون ، فتطرق قا افسة إوا م تشريى تعاريف مجلس ا فقه وا ى ا  ول ( و أفرع اا) عفي ا
جزائري ) ون ا قا افسة في ا م ي(.افرع اتعريف مجلس ا  ثا

فرع ال  فقه و ول : تراري  ما منافسة في ا تشريعلل  ا  ا
فقه وبعض  افسة في ا م تعاريف بخصوص مجلس ا اول ما ورد من ا ت س

عربية وا تشريعات ا  ية. بر غا
منافسةوا: أ ملل  ا فقهية  تراري  ا  ا
سوق من  -1 افسة في ا م جل حماية أ"هو هيئة مستقلة مختصة في تحليل وضبط سير ا

عام اإ ظم ا  قتصادي" .ا
فقيه  -2 افس ن  أ : " Dragoعرفه ا م قضاء و ما هو بقضاءمجلس ا  ". ة يعمل مثل ا
صفة " : Danet Drوعرفه  -3 يد ا طق وتأ يس هيئة  مائمة و هو هيئة تقرر بحسب ا
 1دارية .اإ

رربية و ا مقارنة ا تشريرات ا ملل  في ا  بيةر غثانيا : تراري  ا
ت-1 رربية ريشا  رات ا

سي  تو لتشريع ا سبة  ون عدد  أحدثبا قا افسة بمقتضى ا م ة  42مجلس ا س
مؤرخ في  1995 م 1995فريل أ 24ا ون عدد صا لقا متمم  ة  64ح وا تعلق ما 1991س

                                                           

ون أعمال ، - 1 ماستر تخصص قا يل شهادة ا ميلية  رة ت افسة ، مذ م متابعة  أمام مجلس ا يات ا سرير إبتسام ، آ
جامعية  ة ا س حقوق ، ا سياسية ، قسم ا علوم ا حقوق وا لية ا مسيلة ،   .11ص 2013-2012جامعة ا
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افسة واأ م ذي عر  ضو ع، مسعاربا افسة وهو ا م ة ا ج ظر  "ه : أفه على ا  هيئة خاصة ت
افسة وتبدي ر  م متعلقة با دعاوى ا ب اإأفي ا مطا  1ستشارية ".يها في ا

م ون ا لقا سبة  صغرببا مادة  تي  ون  14ا قا خاص بحرية  06-99من ا ا
افسة بسعار و اأ م م ن  أا افسة با لم ي سلطة  ل ثا افسة تش م رب ، وهو " هيئة غمجلس ا
مجلس   تقريرية وا سلطة ي سلطةأر على توفستشارية ا تإ عقوبات ، يقوم ا تطبيق ا

م تي يتم بدراسة ملفات ا افسة و اأإافسة ا م  سعار ".عدادها من قبل داخل مديرية ا
قاضي  مرسوم ا تطبيقي رقم أين " رئيس و يتعبوا مرسوم ا مجلس "، وا عضاء ا

ور أشارة ، وتجدر اإ 854-200 مذ ون ا قا صاحيات اإأو ن ا ارية شستل مجموعة من ا
تي  مادة و هي ا ي :  16تحررها ا تا  ا

ون  - ل مشروع قا ومة في  ح افسة وجوبيا من طرف ا م ص  أويستشار مجلس ا
ظام جديد  ظيمي يتعلق بإحداث  ظام قائم بو أت  ى :إهدف يتغيير 

ة  - أ مية على ممارسة مه دخول أفرض قيود   لسوق .و ا
ارات إقامة إ-ب مغربي أو خاصة أستشارية إحقوق أو حت تراب ا و في جزء مهم أخرى في ا

ه .  م
بيعرض ممارسات موحدة ف-ت  فيما يتعلق بأسعار أو شروط ا
ح -ث ة إم دو ات من ا محلية .أو عا جماعات ا  2ا

افسة من : م  ما يستشار مجلس ا
افسة .-أ م ة ا ين  تتعلق بمسأ لبرمان في مقترحات  قوا دائمة  لجان ا  ا

افسة.-ب م ة تتعلق با ل مسأ ومة في  ح  ا

                                                           
1-Http :www.commerce.gov .tn/ar/11-94 . 
مغر  2 ون ا قا ة ا افسة   Blag de droit Marocainبي مدو م  portail de veille guridique, actualite، مجلس ا

du droit et de la justice 
juristconseil blogspot.con /2008/03/blog-post-13 html. 
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س -ت حصرية و مجا مجموعات ا جهات وا تجارة واغا خدمات وغرف رف ا اعة وا ص
فاحة و  اعا ص بحري و غرف ا صيد ا تقليدية وغرف ا ية ة ا مه قابية وا ظمات ا م و أا

معلن  ين ا مستهل افسة أجمعيات ا م ة مبدئية تتعلق با ل مسأ فعة عامة في  ها ذات م
م ح ا مصا ك في حدود ا  بها. وطةوذ

مخ-ث م ا محا افتا م ممارسات ا مادتين يصة في ا محددة في ا افسة ا م قواعد ا من 7و 6ة 
معروضة عليها . قضايا ا مثارة في ا ون وا قا  ا

مجلس هو  ماحظة تتعلق بهذا همأ ن  أا إ م يتم تفعيل مقتأا ون ضه  قا يات ا
مجلس ي ظل ا تا متعلقة به وبا ن مجم   ا اكد اإختصاصات وا  ت ه جهود باأيام اأخيرة  ا

مجلس  ليه ا  و  تفعيل ا عل مإعادة تش ن ي اضطاع  بمهامه و ون ام قا ستخاصه من ا
ون تتحول بمقتضياتذو طبيعة متضاربة فا هأهو  99-06 قا اءات ا عدة قاخرى أ ستث

فسها طبيعتها اإ ائية .وتسحب عن   1ستث

غربية -2 تشريرات ا  ا
فرسي قد  ن  إ مشروع ا موذج اأستوحى مجلس اإا افسة من ا يم سو ، 2جلوس

ها  ذي من شأ افسة واإ عى تقييد ومإن تؤدي أوا م افسة ا م تاج ، بحيث يعتبر مجلس ا
فرسي عبر ثاثة  مشرع ا ظمه ا ذي  جديد ا فرسي ا افسة ا م ون ا مهم في قا صر ا ع ا

 3مراحل :
مرحلة بظهور  وا:أ إاتتميز هذ ا ية  تق ة ا تي لج صبحت بعد صدور مرسوم أتفاقيات وا

إ 1953وت أ 09 ية  تق ة ا لج جهازيطلق عليها با ان هذا ا ة ، و هيم  تفاقيات ووضعية ا
ه صاحيات وصف ي ذي  ي ا تق لف باإام دين يقأستشارية فقط إبا م يه أر   قتصادوزير ا

                                                           
1
- http// www.google.dz? Webhp ?sourceid16/04/2016. 

رة  -2 افسة ، مذ م لقضاء ، عماري بلقاسم ، مجلس ا عليا  مدرسة ا عدل ، ا عليا ، وزارة ا مدرسة ا يل شهادة ا تخرج  ا
دراسية  ة ا س  .10، ص  2005/2006ا

ساعة  12/04/2016يوم  /http:// kenanaonline.com/users/controle/downloads الموقع 3-  . 20:00على ا
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فات وعليه فحول مدى توافر ا ر ن  إمخا وزير يح قاضي إوحد على سلطة  ا خطار ا
ة  لج هذ ا يس  جزائي و ك .  أا  ي دور في ذ

صفة إ ثانيا: وضع بتلك ا يات إستمر ا ستي ون  "ر أى غاية ا ديمين صدر قا ك بو ار" وذ
ذي عوض  1977جويلية  19في  افسة وتتميزاا م ة ا سابقة بلج ة ا  la          ج

commission de la concurrence  وبخيرة عن ساهذ اأ ل  هاقتها ب ظمة بش م
ي ل من رئيس و مقرر  ت، بحيث ها تيضمن استقا دائمة  ةمهامهم بصون ين يمارستش

ب إومستمرة  ية اإإى جا ا مباشر م ية مخطار ا مه جمعيات ا ين ، وفي أن ا مستهل و ا
وعا ما ، هذا اإ تجارة  لف با م وزير ا هذا اأإطار خصصت سلطات ا ن  ن أخير ذا ا يم

ة ا في حدود اإإتخذ قرارات ي لج مقدمة من طرف هذ ا هذ 1قتراحات ا ن  ن ا يم ، و
ة  لج ها من صاحيات وزير اإإا قرارات أ ة ر صدار ا لج ية بعد تقديم ا ما ها أيقتصاد وا

ك وفي قضاء أما " " أزيستاذ " جاك اأ هيفقعتبرها اإشأن هذا  حول ذ ها ا تمارس ا
مجال اإ حقيقي في ا  : قتصاديا

jacques azema« considéraitque la commission de la concurrence 

n’exercait pas une veritable  magistrature economique »  

فأ    فرسي  قيهما ا اقبري "ا سلطات فص    في "و ية ادر إاها ضمن قائمة ا
مستقلة.  ا
ثا :  مرحلة ب زيمتتثا مادة  إهذ ا شأ بموجب ا ذي أ افسة ا م مر من اأ 02حداث مجلس ا

مؤرخ في  1243- 86رقم  متعلق بحرية اأ 1986ول ديسمبر أا ذي سعار و ا افسة ، ا م ا
افسة مما أثار  م ة ا ج ا بين  معوض  افسة سلطة إدارية ن قاشا ساخ م يري مجلس ا

تي خل   سابقة ا افسة ا م ة ا ج تي تميز هذ  ن  أساس أفها على مستقله مثل  معايير ا ا
سلطات اإ افسة دح  بمستقلة دارية ا م عضائه بموجب أين يتع مثلها متوفرة في مجلس ا

                                                           

سابق ، ص  -1 مرجع ا  . 10عماري بلقاسم ، ا
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ه دور اإمرسوم باقتراح وزير  ومة  ستشاريإقتصاد و ح ، بحيث يستشار من طرف ا
برمان و  محلية .وا جماعات ا  ا
فرسي في و  مشرع ا رغم  ن  أظر ا افسة على ا م مة أمجلس ا ه ه ا يعتبر مح فإ

زم اأا  ، و وامر ويتخذ قراراتأ فظيل عقوبات و فمر ذا  اف جوز اإيرض ا مة أستئ مام مح
قض .إا مة ا اف في باريس و مح  1ستئ

فرع ثاني: ترري  ملل ا لزائري ا تشريع ا منافسة في ا    ا
جزائري ب ون ا قا افسة في ا م م  ن  أ اإ 06-95مر اأتم استحداث مجلس ا مشرع  ا

جهاز ييقم بتعر  ة تف هذا ا ذي ترك مسأ فرسي ا مشرع  ا لفقهيبحيث سار مسار ا  يفه 
ون خرى فإن  أجهة  منو  قا لفقه  هذا ا ييفه  ة ت ذي ترك مسأ فرسي ا مشرع ا سار مسار ا

ون  ومن جهة أخرى فإن   قا مشرع هذا ا قائص مما دفع با ي من عدة  باأمر   غاءإى إيعا
ا 03-03 م متعلق با سلطة اإأة ، فسا مشرع صفة ا افسة ادضفى ا م رية على مجلس ا

تجارة ي لف با م وزير ا دى ا شو شأ  ية واإيتمتع با و قا ي قستخصية ا ما مع 2.ال ا
سلطة ابعتراف اإ افسة ممارسة ا م ظيم ا ضبط وت وظيفة تقتضي قمعية  سوق هذ ا في ا

تم ي متميز  و ظام قا مجلس ب تدخل بفعايتزويد ا حاجةه من ا د ا ون مقر  ،ية ع ي
مادتين  ى ا ظر ا جزائر ، وبا ة ا افسة في مدي م م 06-95مر من اأ 16مجلس ا  قعلتا

مادة  افسة و ا م جد أمتعلق  03-03مر من اأ 23با افسة  م م ي ن  أيضا با مشروع  د حدا
هيئة في اأ هذ ا ية  و قا طبيعة ا ن في إ أدىوهذا ما  06-95مر ا ى جدل    فقهي و

شأ سلطة قد فص 03-03مر اأ ه : " ت ك بقو موضوع وذ دارية مستقلة ......." إل في ا

                                                           

1- 19-de-la-concurreucehttp://fr.wikipadia.autorit/ %c3 % . 

مادة - 2 افسة مؤرخ في  03-03من اأمر  23ا م  2003-07-20مؤرخة في  43، ج ر  2003جويلة  19متعلق با
ون  قا ية جمادى  21مؤرخ في  12-08معدل ومتمم با ثا موافق ل  1429ا يو 25ا مؤرخة في  36، ج ر  2008يو

ية   02/07/2008 و قا شخصية ا افسة  يتمتع با م ص مجلس ا شأ سلطة إدارية مستقلة تدعى في صلب ا ص على " ت ت
ي  ما تجارة "–واإستقال ا لف با م وزير ا دى ا  توضع 

http://fr.wikipadia.autoritr/wikil/Autort%c3
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مشرع  ون قد حدد ا ك ي ذ افسة بخصائص او م ا يتمتع مجلس ا ية ، ومن ه و قا طبيعة ا
 تتمثل في :

طوا: يتميأ منافسة با  بع اإااري از ملل  ا
مشرع حه ا جزائري قد م طابع اإ ا مادةا متعلق  03-03مر من اأ 23 داري )ا ا

افسة  م مادةقابلها تبا ون 1 ا قا افسة سلطة  1( ق.ت.ق 461ا م ، وبهذا يعتبر مجلس ا
ه وتصرفاته و قرارته أدارية و تعتبر إ حق في ممارسة إعما ها ا دارية ، ويتجسد من خا

سلطات اإ افسة عن ا م عامة يختلف مجلس ا سلطة ا ه ريةادصاحيات ا تقليدية بأ ا  ا
ذي هرمي ا تدرج ا مبدأ ا تميز  به ت يخضع أية رقابة إدارية أو وصائية، و ا يخضع  

ها .اإ ة  و م ل ا هيا  2دارة و ا
ون راقراا ن  أما  افسة ت م تي يصدرها مجلس ا ا محل طعن أت  ا قضاء أحيا مام ا

عادي ا أو  ،ا قضاء اإأخرى أحيا تجميع سبة فبا، داري مام ا لطعن قرار رفض ا ون قابل  ي
ة أ دو لقرارات اأأ 3مام مجلس ا سبة  جزائر أخرى فيطعن فيها ما با مام مجلس قضاء ا
تجاريةفا مواد ا  . 4اصل في ا
 
 
 
 
 

                                                           

 
1-Art.l461-1modifié par loi n)°2010-838 du 23 juillet 2010-art 2. 

« I-L’AUTORITE de la concurrence est une auoritè  administrative indépendante-el le vielle au libre jeude la . »  

. 

ية ، مجلة اإدارة مجلد   - 2 ية اإستقا ا ش مستقلة وا  سلطات اإدارية ا عدد  19حدري سمير ، ا  .9، ص  2009، 2ا
مادة  -3 ة" 03-03من اأمر  19ا دو تجميع أمام مجلس ا طعن في قرار رفض ا ن ا ص على :"يم افسة ت م متعلق با  ا
مادة  -4 لطعن أمام مجلس  03-03من اأمر  63 ا افسة  قابلة  م ون  قرارات مجلس ا ص على: "ت افسة ت م متعلق با ا

تجارية" مواد ا ذي يفصل في ا جزائر ا  قضاء ا
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منافسة إثانيا :  ية ملل  ا  ستقا
افسة باإإ م مجلس ا جزائري  مشرع ا ية بصورة صعترف ا تعديل يحة في ر ستقا

افسة عام  م ون ا يةاإو  2008قا و قا ية ا رئاسية ستقا لسلطة ا خضوع  ، هي عدم ا
وصاية اإ ية تواإ 1دارية وا  هر من خال معياريين :ظستقا
رضوي 1- مريار ا  ا

سلطات اإعدد أيعتبر ت مستقلة اعضاء ا مواد اإفدارية ا قتصادية اصلة في ا
ية واختاف صفتهم  ما ية مظهر وا و قا زهم ا عضويةيضمن اإ اومرا ية ا رجوع إ ،ستقا ذ با

ونإ مستقلة بخصوص تت سلطات ا يلة بعض ا عضاء يختلف قطاع عملهم أمن  ى تش
ييتر  عا تعليم ا قضاء وا مجال اإاوح بين ا خبرة في ا محاسبي وذوي ا قتصادي ، وا

ي. ما  2وا
وظيفي -2 مريار ا  ا

تي تبين أمن بين  مؤشرات ا سلطة إهم ا افسة  م ية مجلس ا دارية مستقلة إستقا
مجال اإ وظيفي اإ ،قتصاديضابطة في ا ب ا جا ي واإقستفي ا ما ذي داريال ا ، وا

جزائري  بصفة خاصة ،  مشرع ا ب وضإاعترف به ا مستقلة  عى جا هيئة ا ظامها ا
داخلي لسلطا وية  مع شخصية ا ك ا ذ مستقلة رغم ات اإ، و يس بعامل أدارية ا م اسحه 

ية .قياس درجة اإ  ستقا
ث مطلب ا منافسة  اني:ا  ملاات تاخل ملل  ا
تي تمر بمرحلة إ ن  إ مو و ا سائرة في طريق ا دول ا ية على غرار إقتصاديات ا تقا

ون قد خرج جزائر ت ت تشهد سيطرة اإإمن مرحلة  هاتو  تا ا طبيعية قتصادية  ارات ا حت
قطاعات  ون فتح هذ ا ك ي ذ ية و و قا بير أأو ا افسة تحد  م بداية تظهر مام ا ه في ا

                                                           

1- M.c bEl mihour.mouve les régulations économiques dans  les services pulics de réseaux fonction et 

instrititions. Rev . IDARA .VOL14. numéro2-2004-n48 p 34. 
سا بق، ص  -2 مرجع ا  . 9حدري سمير ، ا
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تي تعد مقيدة  ممارسات ا افسةبعض ا سلم متعاملين ا بها ا تي يرت سوقإاقين ب  ، وا  ى ا
افستهم متعاملين من م عوا بقية ا تغير حخرى صاأومن جهة  حتى يم اء سلطات شإب هذا ا

تحرر و ضبط مستقلة على مستوى بعض ا وعا من ا تي شهدت  فتاح على قطاعات ا اا
افسة  وهي تصور جديد إ م متعاملين اإدارة مستقلة تسعى ا ين جميع ا قتصادين من تم

وصول  سوق واإإا شاط  ةتستفادة من ميزاى ا ل مختلفة  ة ا لدو جديد  دور ا رس ا وت
حسن سير.قتصادي و اإ  1حارسة 

مستقلة هو سلطات ا م  ر ش إحترام وهدف هذ ا ها ا شاط سواء م اء أو أة بقسوط ا ث
ل قطاع  ك على مستوى  افسة وذ م ظيم ا ن أي أشرف عليه تقتصادي إمباشرته، وت

ل إختصاص ون بش  مودي .عها ي
مق ممارسات أجد ببل اوفي ا سوق وحمايتها وقمع ا افسة في ا م ظيم ا ن مهمة ت

ها قد  مقيدة  سبة إى سلطة إتجه إا ك با افسة وذ م ى مختلف إدارية مستقلة هي مجلس ا
افسية  ت قطاعات ا ل إن أي أا ون بش مؤسساتي 2فقي .أختصاصه ي اخ ا م وعليه فهذا ا

جديد قد  و وجد اإأا ية و ا و قا ية ا ا ية ش تا مجلس   :ظيفة ا ة  مخو صاحيات ا وع ا ما 
افسة  م حماية ا افية  م مقيدة  منا ممارسات ا  ؟  ها ا

ية جابة على هذ اإإو  ا مطلب إش ا تقسيم هذا ا ا إرتأي ى إى فرعيين تطرق
طابع اإ صاحيات ذات ا افسة )ا م مجلس ا رقابي  ى ا  ول( و أفرع ااستشاري وا
از  ت طابع ا صاحيات ذات ا ي(.افرع اي ) عا  ثا

 
 
 
 

                                                           

ضبط اأخرى ، جامعة جيجل ، ص  -1 افسة  وسلطات ا م وظيفة بين مجلس ا عاقة ا ان دف اس ، ا  .01عد
2 - Becocq.georges. droit .comrercial ;edition dolloz ;2

é 
edetion 2005.
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فرع ال  طابع اإا صاحيات ذات ا رقابيول : ا  ستشاري و ا
ون  افسة تارة إت م  ختيارية.إزامية وتارة إستشارة مجلس ا

  ختياريةستشارة اإوا : اإأ
اف سيتمتع مجل م تي يتمتع بها مجلسسا فسها ا صاحيات  جزائري با افسة  ة ا م ا

فرسي حي افسة متى طلب مأه ملزم بتقديم ر أ ثا م متعلقة با مسائل ا ك من ه يه في ا ذ
مادة  ورة في ا مذ هيئات ا ص على  03-03مر من اأ 1 35ا تي ت افسة ا م متعلق با ا

افسة ر  س" يبدي مجل :هأ م ة تر أا ل مسأ افسةيه في  م ه  ذ طلبتإ، تبط با ومة م ح ا
ك،  ل اإذ ن ويبدي  افسة وتم م مواضيع أ ن تستشير اقتراح في مجاات ا يضا في ا

هيئات اإ محلية وا جماعات ا مؤسسافسها: ا ية وا ما ية  تقتصادية وا مه جمعيات ا وا
ين مستهل ذا جمعيات ا قابية و  . "وا

ومة - لح ن  افسةأتماس ر إيم م متعلقة با مسائل ا افسة في ا م ذي يبدي ر  ي مجلس ا يه أا
ومةتقديم اإ فيفيها فيشترط  ح مسبق من ا طلب ا رجوع  .ستشارة ا فرسي إبا ون ا قا ى ا

فرسي  ن  أجد  افسة ا م شاطا وخبأمجلس ا ميدانثر  ن تمت أ، بحيث سبق و رة في ا
افسةستشارتإ م ما ه حول عدة مسائل ترتبط با ر أر  ىبدأ،  ين يذ يه حول عدة مشاريع قوا

ها مشروع  ون  م قا متعلق بتوزيع اأا ية بتاريخ ا صيدا  2. 1987مارس  31دوية ا

مؤسسات اإ محلية وا جماعات ا ية وا مه جماعات ا مشرع ا ح ا قتصادية قد م
جماعات ا ية وا ما ين ط قابيةا مستهل جمعيات ا ن  ك يم ذ مإب لو افسة ستشارة مجلس ا
تي مسائل ا افسة وهذ اإ ها حول ا م افسة عاقة با م تي يقدمها مجلس ا هؤاء ستشارات ا

زامية   3.عامي فقط إها طابع  ذإغير إ
                                                           

مادة  -1 ة  19مؤرخ في  03-03من اأمر  35ا يو س افسة ج ر 2003يو م  2003-7-20مؤرخة في   43متعلق با
ون  قا يو  25مؤرخ في  12-08معدل ومتمم : با ون  2008-07-02مؤرخة في  36، ج ر  2008يو قا  05-10، وا

 .2010-08-18مؤرخة في  46، ج ر  2010مؤرخ في 
2 - MPEDAMON .droit. commercial .paris 2

émé
,
 
Ed2000.p403.

 

مادة  -3 افسة . 03-03من اأمر  35ا م متعلق با  ا
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لمادة  قضائية طبقا  لهيئات ا ن  افسة 03-03مر من اأ 38يم م متعلق با ن أ، ا
افسة إتطلب  م ممارسات ستشارة مجلس ا متصلة با معروضة عليها ا قضايا ا جة ا معا

مقيدة  و  ه  من ا ي  يه.أبداء ر إتم
اء افسة ب م وقائع أمحاضر  لبهعلى ط امجلس ا صلة با تحقيق ذات ا و تقارير ا

مرفوعة  ا يتعين إا افسة  علىيه وه م حضوري ن يقوم بإجراءات اإأمجلس ا ستماع ا
معإا إيه أر  داءبإمين  قبل هلمت قضية ا ان قد درس ا  ة .يذا  
مادة  ن  أما - ل 03-03مرمن اأ 36ا حت  افسة م م متعلق با ية  جا برما ية إة ا ا م
ص تشريعي اي أب ر لط ل مشروع  افسة أمجلس في  م ه صلة با ظيمي  ه في أو ت

ل فرسي يحق  ون ا قا ية طلب اإجا برما افسة وهو حق معترف مجلس ستشارة من ة ا م ا
ص طلب  عامة وي مرافق ا ة مراقبة ا ج تحقيق و ة ا ج مؤقتة مثل :  لجان ا سبة  به حتى با

ين اإ قوا افسةأستشارة على مشاريع ا م ها عاقة با ة   .1و حول مسأ
 زامية ستشارة اإ ثانيا: اإ

ية  تا حاات ا ون في ا  :وت
ه صلة -1 ظيمي  ص ت افسة بال مشروع  ها على اأم  2:خصوصو يدرج تدابير من شأ
ة إ-أ شاط ما أخضاع ممارسة مه م .إو دخول سوق ما أو  احية ا  ى قيود من 

اطق حوضع رسوم -ب م شاطات .أصرية في بعض ا  و ا
شاطات اإشروط رض ف-ت مباشرة  خدمات .خاصة  توزيع و ا  تاج وا
بيع.يد ممارسات موحدة في ميدان تحد-ث  شروط ا

                                                           

افسة على ضوء اأمر  -1 م ون ا ون  03-03شرواط حسين ، شرح قا قا متمم با معدل و ا متمم  12-08ا معدل وا ا
ون  قا جزائر ، ص   05-10با هدى عين ميلة ، ا افسة ، دار ا م قرارات مجلس ا  . 44وفقا 

مادة  - 2 ظر ا سابق. 03-03من اأمر  35أ مرجع ا  ، ا
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لمادة بف رجوع  ون  19ا قا معدل  12-08من ا مشرع  36ففي مادته  03-03مر أا فإن ا
جزائري  فيذية  علىجب أو ا ت سلطة ا برمان وا ك إا افسة وذ م ما تعلق لستشارة مجلس ا

ية : أمرا تا مسائل ا  با
مجلس وجوبا في س-1 برمان وذ من تشريعي يصدر صل يتشار ا سلطة ا ك عن ا

تشريعية .  ا
مجلس وجوبا -2 ليستشار ا تي أمشروع مرسوم يحدد  حول  خدمات ا سلع وا سعار بعض ا

طابع اإ ة  ذات ا دو تي تعد تعتبرها ا سلعة ا ن ا يوجد أي معيار دقيق يميز ا ستراتيجي 
ك مع مراعاة اذات طابع إستراتيجي  تقدير ذ ة  لدو هذا يعود  تطورات عن غيرها، و

 1جتماعية .قتصادية واإاإ
تقديرية في اعتبار سلعة ما ذات طابع  سلطة ا ة تتمتع با دو  ستراتيجي  "إ" فا

ل مشروع مرسوم -3 ك  تدأذ لحد من ئاثستاإ بيراو ا و تحديدها في أسعار رتفاع اأإية 
ة  وط بسبب إحا م ارثة أزمة أرتفاعها ا ة و صعوباتأو  قطاع   مزم سبة  تموين با في ا

ة فو أشاط ما  ظمة جغرافية معي ار مؤسسة و في حاات اإأي م احت طبيعية  ارات ا حت
تدابير اإ سلعة ما و تتخذ هذ مدة ئاثستا ي أخذ ر أشهر بعد أ 6قصاها أية بموجب مرسوم 

افسة . م  2مجلس ا
تج وفي اأ ست ان اإزاميا  إستشارة يبقى جراء اإإ ن  أخير  ظيمي  صذا  ت ا

امه تأ ورة   إحدىب تعلقح مذ حاات  ا قول ي، و أعاا ن ا حاات جاءت على أم ن هذ ا
مثال ا مادة  سبيل ا مشرع في ا حصر وهذا ما جعل ا ل عيست 36على ا مل عبارة " 

صوص  ن  أ.." صحيح شروع .م مجلس في مواد مشاريع ا ومة ملزمة باستشارة ا ح ا
ن غير ملزمة باأخذ بها ظيمية  ت هيئة اإ فمجلس  ا افسة يمارس دور ا م ن ا ستشارية 

                                                           

يات - 1 سابق ، ص سرير إبتسام ، آ مرجع ا افسة ، ا م متابعة أمام مجلس ا  . 24ا
مادة   -2 سابق 03-03من اأمر 5ا مرجع ا   .، ا
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قوة اإحرأيه ا ي وزراء أزامية وز ا إجراء اي على مجلس ا افسة  م أخذ برأي  مجلس ا
جديد في تعديل ا شيء حسب ا فس ا برمان باستشارة مجلس أ 2008 مسبق و  مشرع ا زم ا

افسة يجب  م ية و رأي مجلس ا و قا صوص ا افسة فيما يخص ا م ون معأا ل لن ي
شيء  فس ا برمان غير ملزم باأخذ به وهو  ذيوا برمان  في فرسا حيث أن   ا ومة وا ح ا

افسةملزمان باستشارة  م صوص عليها في   مجلس ا م حاات ا مادة اأحسب ا ى من ا و
اهما حر في اأ فرسي و افسة ا م ون ا مجلس .قا  1خذ برأي ا

منافسة وخصائص اإلراءات  تي يصارها ملل  ا قرارات ا ث : طبيرة ا ثا مطلب ا ا
متبرة   أمامها

لفصل  هيئة قضائية  عقاد  افسة وا م مجلس ا جزائية  مهام ا يترتب عن ممارسة ا
معروضة ع ازعات ا م قرارات ذات طبيعة قضائية فيإليه ، في ا و   فحواها صدار  حتى و

معرو  صيغة ا ية اة )بفم تصدر في ا ما عقوبة ا طق با جزائري (.فا شعب ا صدار إو أسم ا
ما اأ افسة  م وظيفة قضائية يمارسها مجلس ا فاذ هي مؤشرات   ن  أوامر واجبة ا
افسة تؤشر مجراءات ااإ م ون ا صإصوص عليها في قا مفى ا لهيئة ا قضائية  ترافع ة ا

ت توافق أمامها ا قإفي عمومها  إن  مرافعات ا ات أضائية جراءات ا ضما رس ا ت ت ا و 
قضائي . حقوقساسية اأ صعيد ا متعارف عليها على ا دفاع ا  2ا

تعديل اأأ رر بمقتضى ا 23 لمادة خير ما بموجب ا فصح من أ 03-03مر أم
ه  افسة سلطة  ن  أخا م ية إمجلي ا و قا شخصية ا ومة تتمتع با ح رئاسة ا دارية تابعة 

ي و هو في  القاستاو  ما قيام  ا تي تقيد  صدري بمهمتهسبيل ا ممارسات ا قرارات ضد ا
افسة   م ية بير مؤقتاو تدأوامر بوقفها أو أا مادتين  اوفق ة واستعجا من 3 20و 18ص ا

                                                           

سابق ، ص ص  - 1 مرجع ا  .59-58شرواط حسين ، ا
سابق ، ص  -2 مرجع ا افسة ، ا م مجلس ا ية  و قا طبيعة ا  . 25سلطان عمار، ا
يو  25مؤرخ في  12-08اأمر  -3 أمر  02/07/2008مؤرخة في  36ج ر   2008يو افسة معدل ومتمم  م متعلق با

افسة . 03-03 م  متعلق با
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ون  قا صاحيات  12-08ا لأوهذ ا تي يقوم بها  شاطات ا داري وفقا إذات طابع  هاو ا
عضوي مؤسسة اإلمعيار ا تقليدية .اد، وا يخرج عما هو معروف في ا  رية ا

طابع اإإ افسة يعداري ذن فا م ة دمجلي ا قاش مسأ وصفه  د مافيها خاصة بع ا 
مشرع  مادة  ا ا في ا ما رأي افسة    23صراحة  م ون ا مؤشرات  من قا عديد من ا اك ا فه

ىباإضافة  ظر  إ ه يجب ا ك توحي  بأ ظرة فى هذا اإذ دور  ضاجهاز بهذ ا عن ا
ذي يلعب مشور شستإدارية إهيئة  ها ين ب قا يتعلمفي ةارية مهمتها تقديم ا قوا مشاريع ا

ظيمية ا ت صوص ا ها وا افسةتي  م مجلس عاقة با قرارات وب، يتمتع ا بداء إ سلطة اتخاذ ا
تي تدخل ضمن  مسائل ا رأي حول جميع ا ه عن إا ك بمبادرة م ان ذ ختصاصه سواء 

تلقائي اطريق   ك من la sasine d’office تدخل ا ه ذ لما طلب م شخاص طرف اأاو 
ا. و ك قا ذ مؤهلة   1ا

ص د ا هيئةدارية غة اإبوما يؤ هذ ا متميزة  مستقلة و ا ظام ا ، هو عدم خضوعها 
هيئات اإ ه ا ذي تخضع  سلمي ا تدرج ا فيذية )ا ت لسلطة ا تابعة  عادية ا ى قي ا تتلأدارية ا

ان(أامر من أو   .ي 
قرار أو  مجلس فإن ا هدف مام تعدد مهام هذا ا تي يصدرها تختلف حسب ا  ات ا

جو  مجال وا مخاطبة بهاهة ا ون  هذاب، و ا اقرارات قضائيةو أدارية إما قرارات إت  ، ومن ه
اإرتأ مطلب  ي ا إتقسيم هذا ا ى ى فرعيين تطرق طبيعة إ مجلس )ا قرارات ا ية   و قا فرع اا

متبعة ى خصائص اإا  ول( و أا افسة )أجراءات ا م ي(.افرع امام مجلس ا  ثا
فرع ال  طبيرة ا قرارت ملل ول : ا قانونية  منافسة ا  ا

ميزة اأإن   لضبط تتمثل في تجميع عدة وظائف مختلفة بين يدي سلطة ا ساسية 
قيام  ها با لسماح  ضبط  مستوى اأبا حو ا مختلفة فهي ا تتحرك  لفصل في مهامها ا ى  د

زاعات بين اأ ها تتحرك عوان اإا حو مستوى أقتصادين في مستوى تطبيقي ،  يضا 

                                                           

سابق ، ص - 1 مرجع ا افسة ، ا م مجلس ا ية   و قا طبيعة ا  .25سلطان عمار، ا
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لعب بين اأإلمساهمة في  اظر على أ تواز عوان يجاد قواعد ا بحث عن ا ضرورية  اتوا ا
هم  وهذا من  بها اإهداف أجل تحقيق أبي عمومية في جا لسياسات ا ذا سعى عليا  قتصادي 

مشرع إ تحقيق اأا ضبط وسائل  هامة  هاعطاء سلطات ا تظرة م م  1.هداف ا
مجلس تتر فقرارات  ر اا توجهات بدايةوح بين ا وامر صدار اأا  ذار و ، ثم اإأي وا

عقابيةخأو  قرارات ا موايرا ا متعلقة با فردية ا قرارات ا ك تصدر ا ذ رفض  أو ةفق، و
ترخيص ان ا  ،و ا ر إذا  ترخيصذارإي وتوجيه أبداء ا موافقة ،أو رفض إعطاء ا ر تبتع .، ا

عقوبات صدار اأاإدارية، غة بقرارات ذات ص طق با ون شك قرارات ذات بد هيوامر وا
 غة قضائية .بص
نسبة إأ  وامرال صاار وا: با

مادة  م 03-03مر من اأ 45بمقتضى تدابير ا معدل تعلقا افسة ا م متمم و  با ا
ص  افسة يتخذ  ن  أعلى ت م مقيدة إلة ترمي وامر معل  أمجلس ا لممارسات ا ى وضع حد 

دما  افسة ع مرفوعة لم ملفات ا عرائض و ا ون ا تي يبادر أيه ، إت ما إختصاصهو ا  ،
مادة  لمجلس ي ه  أتضيف ا ن  ية أم افذة  و إن يقرر عقوبات ما تي ا  ما  ما في اآجال ا

ه  حددهاي د عدم تطبيق اأوامر ويم ه و مأ شر قرار بن يأمر أع و تعليقه أستخرج م
احظ أ قرار يأتي في صيغ  ن  أوتوزيعه ف فاذإمر فهو أ ةمثل هذا ا ، ويترتب زامي وواجب ا

قرار دون شك ذو طبيعة  مجلس فهذا ا طق بها ا ية ي فيذ عقوبات ما عن عدم ت
شر  لمجلس  وية و تعليقه وهذا اأأقضائية،يجوز  ميليةإمر بمثابة عقوبة مع  (  ضافية )ت

ما  ص على و افسة ي م ون ا قرار أومر معللة فهذا مؤشر على أصدار إان قا ه يماثل ا
قضائي  مس  ا ت هذ اأببا ا ما  يست عقوبات في وا، و شرها ضمن إف حد ذاتهامر  ن 

رسمية  شرة ا ما افسة ا ن  12-08مر في اأ صو صلم و أن يرتب ضرر ماديا أيم
ويا  ية  ىلعمع مع مؤسسات ا فرسي قرارات ذات ق 2.ها با ة ا دو ة يمذا اعتبرها مجلس ا

                                                           

سابق ، ص  - 1 مرجع ا افسة ، ا م مجلس ا ية  و قا طبيعية ا  . 25سلطان عمار ، ا
2-Autin(G.L) :le pouvoire dinjonction des autoretes administratives independantes paris ;gcp,1987,p92 
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جزائر أ ،هاتختصاصه فيما يخص فحص مدى مشروعيإى إها عخضأقضائية  ما في ا
صادرة و فاأ عقوبات مور ا عادي مثلها مثل ا قاضي ا رقابة ا افسة تخضع  م عن مجلس ا

ية . ما  ا
افسة م م عام اإوباعتبار مجلس ا ظام ا محافظة على ا قتصادي في لف بمهمة ا

افسي . ت مؤسسات بواسطة سلطته في  1بعد ا تأثير في قرارات ا ه ا وامر صدار اأإيم
مخلة  ود ا ب عقود ويفرض  تعديل ا تدخل في عمق ا حرة مثال  بمبدأويستطيع ا افسة ا م ا

قرار ك ا صادر  01-99ذ متضمن  1999جوان  23ا هاء إ (ENIE)ى مؤسسة إمر اأا
فة أ مخا مادة ممارستها ا ام ا ة،  06-95مرمن اأ 7ح هيم متعلق باستغال وضعية ا ا

مؤسسة إ جوء ا ه  مفتج ع ااعادة ا اتبرام عقود جديد ا  ها إئوضات مع شر  فى وتدابيرت
افسة . عتشري م عب  2ا مؤسسات و دخول في صلب قرارات ا ه ا افسة يم م ذا مجلس ا

ذي ا يملك  قاضي ا دور ا ليا إا ‘دور ضابط حقيقي خافا  عقد  . ومن  أو جزئياغاء ا
مادة  تي  03-03مر من اأ 11خال تدابير ا متمم وا معدل  وا افسة ا م متعلق با  صتا

تعسف في استغال وضعية احعلى  مؤسسة بعيتضر ا افسة في  ن  أخرى أة  م مجلس ا
فيذ  (gv.magnètoscopesمر مؤسسة )أقد  1987مارس  23صادر في  ه قرار ت

تي  صفقة ا ت خرى أبمؤسسة  جمعتهاا ة تبعية ا ها إفي حا تسليم  علىجبرها أقتصادية 
بضاعة ا ا ذي ذهب أشاطر ر ، وهو ما يجعل فقيه ا قولى إي ا افسة ا  ن  أ" : ا م مجلس ا

سوق بل  يشارك  افسة في ا م تفي بمراقبة سير ا ل فبي عها ".ع  ش  3ال في ص
نسبة  ية ثانيا : با ما رقوبة ا قرارات با  إصاار ا

ية تطبق مباشر  افسة عقوبات ما م د عدم تطبيق اأأيصدر مجلس ا تي و ع وامر ا
ون ق تي تضبط د أي ين ا قوا هك ا تي ت مؤسسات ا محددة في حق ا صدرها في اآجال ا

                                                           
1  - www.conseil-concurrence-f/rapport  annuel   p95.  
2-ZOUAIMIA (r),le cc et  la regulation…op cit  .p.40 . 

سابق، ص -  3 مرجع ا افسة، ا م مجلس ا ية  و قا طبيعة ا  .29سلطان عمار،ا
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خصوص اإ افسة با م مشروعةا إو ، تفاقيات غير ا ة  هيم ستغال  استغال وضعية ا
ت ة ا حا مفرط  مبعيا تجمعات ا وعةة وا عقوبة على إ، م مشرع في تحديد قيمة ا ساس أعتمد ا

ة وهي أق في حقمعمال اسبة مئوية من رقم اأ س مادة  %7خر ا مر من اأ 61بمقتضى ا
مادة أحد  %12ن تصبح أقبل  03-03 وارد في ا لتعديل ا ون امن  1 56قصى تبعا  قا
ة عدم  08-12 افسة وفي حا م ية تحديد رقم اأإمتعلق با ا ية م ما غرامة ا ي با لمع عمال 

ية ب إف ما غرامة ا مشرع قد حدد ا حد  6ن ا  .أقصىمايين دج 
مشرع سسلطة تقديرية وا غرامةسعة ما ترك ا تقدير ا افسة   م  ص، فمجلس ا

ذي يلحق باإ ضرر ا ممارسة وا عقوبة مثل مدى خطورة ا قتصاد  على بعض ظروف تشديد ا
ف  مخا محقق من طرف ا ربح ا ي وقيمت ا وط ك ظروفا ذ عقوبة  تخفيف و عدم  وأا

تي تعت مؤسسات ا م على ا ح م رف ا فات ا مخا قضية و أيها إة بسو با تحقيق في ا اء ا ث
متعلقة بتطبيق إتتعهد بعدم  فات  ا مخا اب ا ام اأأرت مادة  03-03مر ح طق   62ا و

غرامة تهديدية با مقدرة ب  ا ل يوم تأخيردج  ف أ 150ا فذ اأوامر  عن  م ت ذا  وا 
مادتين واإ واردة في ا مؤقتة ا مادة وفقا أ 46و 45جراءات ا ام ا  03-03مر من اأ 58ح

افسة ا م متعلق با متمم .ما  عدل وا
ميلية ثا ت لرقوبة ا نسبة   ثا : با

ما ذ شر ن  أا سابق ر وهي  افسة يقوم ب م ه مجلس ا صادرة ع قرارات ا وعن  ا
جزائر و  مجلس قضاء عليا وعنا مة ا مح متعلق عن ا ة ا دو شرة  مجلس ا افسة في ا م با

افسة  لم رسمية  معلومات اأخرى بواسطة أي  ا ل ا شر مستخرجات من قراراته  ن  ما يم
ص  مادة وسيلة إعامية وفقا  ون  23ا قا مادة  12-08من ا ص ا ة  معد من  49ا

لمؤسسات مراأ ذاو   03-03مر اأ تجارية  سمعة ا يصيبها بأضرار مادية ، و يمس  با

                                                           

1-JERIBI(G) le role du juge dans la mise en œuvre du droit de la concurrence. Mai 2007 WWW , ahucaf . org . 
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ها احتراميعتبر ر ما هو و  ام تشريع أ ادعا  احظ ح افسة  قرارات  ن  ألم تتطابق تماما  هذ ا
املة اأوصاف سلطة قضائية  اطق بها  مجلس ا ف ا ص ا أن  قضائية فل قرارات ا  .مع ا

يس باإوهذا اأ ون قتراض بقدر ما مر  قا رس في ا خص هو واقع م مقارن  ا
افسة  م سية حيث يعتبر مجلس ا تو تجربة ا ر ا ذ ة  با هيئة قضائية تصدر قرارات مشمو

فيذية وقابلة  ت صيغة ا اف إبا مة أستئ مح  .  1إداريةامام ا
ثاني : خصائص اإ فرع ا متبرة ا منافسة لراءات ا  أمام ملل  ا

متبعة هم ما يميز اإأ افسة هو غلبأجراءات ا م قضائي  ةمام مجلس ا طابع ا ا
ث من اأبعليها ف ثا فصل ا مواد ا ظر  تحقيق" وا سيما   03-03مر ا ون "إجراءات ا مع ا
مواد  ى  52ا ى حد ما إجراءات  55إ قضائيفهي تشبه إ تحقيق ا ريسها  من  ا حيث ت

تي تصون  هامة ا ات ا ضما ملف سواء طراف مثل حق اإاأ حقوق بعض ا طاع على ا
تأ اء ا ي اأقرير ث مجلس أو ذي يبلغه رئيس ا هائي  ا ى اأطراف في أجل شهرين  و ا إ

ة بمستشار،  محضر واإستعا اع  عن توقيع ا هم حق اإمت توبة  وقد إبداء ماحظات م
ون  ة أبوسيلة  12-08جاء قا قضائيطراف وهي اأ تبليغ ثر ضما محضر ا بدا من ، ا

موصى عليه  بريد ا مادة ا لمادة  18ما ورد في ا ة  معد متعلق  03-03مر من اأ 34ا ا
افسة  م م ن  أبا ةافسة اإمجلس ا ه تقديم   بخبير أو اإستماع ستعا ا أي شخص بام

ه  مادة  أما معلومات  لمادة  20ا ة  معد افسة حق  تعطفأ 37ا م  تحقيق اءجر إمجلس ا
مهام  وأدراسة   1عمال قضائية بامتياز.أخبرة ضمن اختصاصاته  وهذ ا

مادة  ص ا متمم على  03-03مر اأمن   44ما ت معدل ا افسة ا م متعلق با ه أا
ن  تي تجاوز إن ترفع أيم دعوى ا افسة ا م وات   3مدتها  تى مجلس ا م يحدث إس ذا 

ة أو عقوبة هاأبش صعيد جراء مماثل إإ، وهو أي بحث معاي معروف على ا تقادم ا جراء ا
قضائي .  ا

                                                           
1 - www .joradp.dz /har/consti .htm. 
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مادة  جهتها ومن  ص ا طعن  ن  أ 03-03مر من اأ 64ت ما م مجلس قضاء أا
جزائر من قبل  قضية  طرافأا ون طبقا أ ا ون اإي ام قا ية ح مد  ن  أمعلوم ، و جراءات ا

دفاع و فتجراءات هي ضمان عليها اإ صن تأيجب  ةهم ضماأ قاض أق ا مام ا
جزائ ر يا ك صوص س ي،وبقدر ت مبدأ بقدر ما يؤشر ذ هذا ا افسة  م ون ا صفة ى إقا  ا

افسة  م مجلس ا قضائية  جزائية  ا لسلطة ا دستور  بسبب ممارسته  ص عليه ا مبدأ ي وهذا ا
مادة  جزائري في ا تي   151ا ائي فهو  :صتا ج مجال ا دفاع معترف به وفي ا " حق ا

 : جهتين قسمه منمبدأ هذا ا مضمون " 
حق في اإ :أوا مادة من جهة ا افسة بمقتضى ا م ون ا رس في قا ملف وهو م طاع على ا
حصول على أفيحق  03-03مر من اأ 30 ملفسخة من  طراف ا ي تستطيع  ا

دفاع  ه اعن مصا افسة بمبادرة م م طلب من بو أحها ومن صاحية رئيس مجلس  ا
تي تاأ وثائق ا س ريةس مطراف رفض تسليم ا م با ية ا  ةبها وهي ضما يعتد  ب واحفتسه

ي وهذا سظ على االحف مه مقر إمام أصة اخما ر ا يد ا مشرع  طاع على إين ر طاق ا
وثائق دات وا مست ت طبيعتها ل ا ا  . مهما 

ة بمحامي جهة حق اإ منثانيا:  اء جلسة اإأو مستشار سواء أستعا مادة ث  30 ستماع ا
تحقيقات اأأ 03-03مر اأمن  مادة و في مرحلة ا مقررين ا ية من طرف ا مر من اأ 53و
متعلق 03-03 متمم . ا معدل و ا افسة ا م  با

مؤشرات ن  أسجل خير في اأ افسة ا م مجلس ا قضائية  صفة ا ة على ا دا  ا
ت قوية  افسة 06-95مر بمقتضى اأا م خاص با  1 .ا

بها ا ادت  03-03مر وضفت بمقتضى اأعضوي خاصة في جا ن تختفي أثم 
ون  قا متمم  12-08بمقتضى ا معدل  وا ك  03-03مر أا افسةاومن ذ م  ن مجلس ا
لشخصية  وية يفتقد  مع متعارف عليه على مستوى وهو اأ 03-03مر مفهوم اأفي ا مر ا

                                                           

مؤرخ في  06-95اأمر  - 1 في  25ا افسة ، ج ر،  1995جا م صادرة في  09 عمتعلق با  . 1995فيفري  22ا
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تي ا ت قضائية ا هيئات ا اءا عليه فتمتع ا وية وب مع شخصية ا شخصية إن إبا عطاء ا
افسة في مفهوم اأ م مجلس ا وية  مع ية . 03-03مر ا و قا  يعتبر جذريا في طبيعة ا

تلارة وزارة ا خارلية  ح ا مصا رابع: ا مطلب ا  ا
اآتي: تجارة  وزارة ا خارجية  ح ا مصا ظيم ا  تم ت

لتجارة 09 -  .مديريات جهوية 
لتجارة. 48 -  مديرية وائية 

فيذي رقم  ت مرسوم ا ام ا مؤرخ في  409-03حيث تضبطها أح  1424رمضان  10ا
موافق ل  لوزارة. 2003وفمبر  05ا خارجية  ح ا مصا ظيم مهام ا ص على ت ذي ي  ا
فرع  لتلارةا وائية  مايرية ا  الول: ا

تلارة  أوا: ترري  مايرية ا
تجارة  وزارة ا يا ووظيفيا  تجارة هي إدارة عمومية ذات طابع محلي تابعة وط مديرية ا
مرسوم  لتجارة بمقتضى ا وائية  مديرية ا خارجية، أصبحت تسمى با ح ا مصا وتسمى با

فيذي رقم  ت مؤرخ في  409-03ا سياسة  2003ر وفمب 05ا فيذ ا تي من مهامها ت وا
تجارية  شاطات ا ظيم ا جودة وت افسة وا م خارجية وا تجارة ا مقررة في ميادين ا ية ا وط ا

غش رقابة اإقتصادية وقمع ا ة وا مق مهن ا  .1وا
تلارة مايرية ا قانوني  نظام ا  ثانيا: ا

رضوية -1 ناحية ا ل)ا ش تجارة في (ا مديرية ا ظيمي  ت ل ا هي واية على  48: يتضمن ا
اآتي:  ظمة  اتب وهي م ل مصلحة تتضمن ثاثة م ح   خمس مصا

سوق واإعام اإ - أ  قتصااي: تتضمن: مصلحة ماحظة ا

  .سوق واإحصائيات تب مراقبة ا  م

  .ة مق مهن ا سوق وا ظيم ا تب ت  م

                                                           
 أنظر الموقع:  -1

www.dcwaindefla.dz /index.php/av/    وزارة التجارةpresentation de –la direction   ى الساعة  11/05/2016يو  19:30ع
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  خارجية تجارة ا تب ترقية ا عمومية.م فعة ا م  وأسواق ا

لمنافسة -ب مضااة  تلارية وا ممارسات ا  تتضمن:  :مصلحة مراقبة ا
 .تجارية ممارسات ا تب مراقبة ا  م

  .افسة لم مضادة  ممارسات ا تب مراقبة ا  م

  .متخصصة تحقيقات ا تب ا  م

غش، تتضمن: -ج مستهلك وقمع ا  مصلحة حماية ا
  ،خدمات اعية وا ص توجات ا م تب مراقبة ا  م

  ،غذائية توجات ا م تب مراقبة ا  م

  .جمعوية ة ا حر عاقات مع ا جودة وا تب ترقية ا  م

قانونية: تتضمن:  -ا شؤون ا منازعات وا  مصلحة ا
 تجارية ممارسات ا ازعات ا تب م   .م

 غش ازعات قمع ا تب م   .م

 ية ومتابع و قا شؤون ا تب ا تحصيل. م  ة ا

وسائل: تتضمن:  -و  مصلحة اإاارة وا
 وين ت مستخدمين وا تب ا   .م

 وسائل ية وا ميزا محاسبة وا تب ا   .م

 وثائق واأرشيف ي وا تب اإعام اآ  .1م

وظيفية )اإ -ثانيا ناحية ا  ختصاصات(من ا
مقررة  وظيفية ا سياسة ا فيذ ا لتجارة تتمثل أساسا في ت وائية  مديرية ا جد أن  مهام ا
ة  مق مهن ا تجارية وا شاطات ا ظيم ا جودة وت افسة وا م خارجية وا تجارة ا في ميادين ا
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فيذي  ت مرسوم ا غش وهذا حسب ا رقابة اإقتصادية وقمع ا مؤرخ في  09-11وا اير  20ا ي
اآتي .2011 ها  موزعة على مصا مهام ا تجارة با  : 1تقوم مديرية ا

 سهر ظيم  ا جودة وت افسة وا م خارجية وا تجارة ا متعلقين با ظيم ا ت تشريع وا على تطبيق ا
ييفها. تدابير من أجل ت ل ا ة واقتراح  مق مهن ا تجارية وا شاطات ا  ا

  سليم بين افس ا ت افسة وضمان ومراعاة شروط ا م متعلقة با ين ا قوا سهر على إحترام ا ا
متعاملين اإقتصاديين.   ا

  سلع تاج وتوزيع ا شاطات اإ افسة فيما يخص  م ون ا مساهمة في تطوير وترقية قا ا
خدمات.  وا

 ضروري خدمات ا سلع وا تاج واستهاك ا د إ  ة. متابعة تطور اأسعار ع

 .غش رقابة اإقتصادية وقمع ا س هر على تطبيق سياسة ا  ا

  مراقبة ومتابعة تطبيق قرارات شاط ا مرتبطة ب ازعات ا م ية وا و قا شؤون ا ظيم تسيير ا ت
د اإقتضاء. فل بها ع ت ة وا عدا  ا

 .إعام ي  وط ظام ا سوق باإتصال مع ا ظام إعام حول وضيعة ا  وضع 

 شاطا محلي اسيما متابعة ا مستوى ا خارجية على ا تجارة ا مرتبطة بعمليات ا ت ا
محروقات. صادرات خارج ا  ا

 .ية مع ل ا هيا طابع اإقتصادي باإتصال مع ا تحقيقات ذات ا قيام با  ا

 لمتعلمين اإ مساعدة  ين في تقديم ا مستهل مستعملين وا محلية وا جماعات ا قتصاديين وا
جودة وأمن ا صحية.ميدان ا طاقة ا تجات وا  م

  .سيق مع جمعياتهم ت ين في ا مستهل يين وا مه  تطوير اإعام وتحسيس ا
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لتلارة لهوية  مايرية ا ثاني: ا فرع ا  ا
شيط  تجارة تقوم بمهام ت وزارة ا زية  مر ل ا هيا لتجارة باإتصال مع ا جهوية  مديرية ا إن  ا

مديريات  ما تقوم وتوجيه وتقييم أعمال ا تابعة اختصاصها اإقليمي،  لتجارة ا وائية  ا
مواد جودة وسامة ا خارجية وا تجارة ا افسة وا م تحقيقات حول ا ل ا جراء  ظيم وا   .1بت

لتلارةأوا لهوية  لمايرية ا تنظيمي  ل ا هي  : ا
جهوي  - مدير ا  ا
غش -  .رئيس مهمة قمع ا
تحقيقات اإ - افسة وا م  .قتصادية رئيس مهمة ا
مراقبة ومتابرتها وتقييمها:-1  مصلحة تخطيط ا
مراقبة-أ تب متابعة وتقييم ا  .م

مراقبة-ب تب ا   .م
لتجارة.-ت وائية  مديريات ا ح ا تب تفتيش مصا  م
سوق:-2  مصلحة اإعام اإقتصااي وتنظيم ا
تب اإعام اإ - أ  قتصادي واإحصائيات.م

سوق واأوضاع اإ - ب ظيم ا تب ت  قتصادية.م
خارجية. - ت تجارة ا تب ا  م
وسائل: -3  مصلحة اإاارة وا
وين. - أ ت مستخدمين وا تب ا  م

وسائل - ب محاسبة وا ية وا ميزا تب ا  .م
وثائق واأرشيف. - ت ي وا تب اإعام اآ  م
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لتلارة لهوية  مايرية ا  ثانيا: مهام ا
 تتمثل في :

 شيط وتأ مديريات طت شاطات ا سيق وتقييم  لهيئات ير وت خارجية  ح ا مصا وائية وا ا
تجارة. قطاع ا تابعة   ا

 مديري زية وا مر سيق مع اإدارة ا ت رقابة با فيذها. اتإعداد برامج ا سهر على ت وائية وا  ا
 .وايات تفتيش ما بين ا رقابة وا سيق عمليات ا ظيم وت  برمجة وت
  ضرورة وفي مجال د ا ل إإجراء ع افسة ختصاصها اإقليمي  م متخصصة با تحقيقات ا ا

توجات. م مستهلك وسامة ا جودة وحماية ا تجارية وا ممارسات ا  وا
  ل مبادة ب عمومي صختصاإدبير في ميدان تا مرفق ا شاط ا ى عصرة  ها يهدف إ

إعام واإ حديثة  يات ا تق فيذ ا تسيير وت  تصال.اسيما عن طريق تحسين طرق ا
 ل دراسة وتحلإ ها عاقة بميدان أيل جاز  رة ظرفية   ختصاصها. إو مذ
 تابعة اختصاصها اإقليمي لتجارة ا وائية  مديريات ا ح ا مبادرة بمهام تفتيش مصا  .1ا
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مشروعة  تصرفات غير ا منافسة من ا حماية ا قضائية  ية ا ثاني : اآ مبحث ا  ا

سوق  ممارسات اإقتصادية أن  ترك ا تي أثبتت ا حرة، وا افسة ا م مقتضبات ا
ها  د ع طلب قد تتو عرض وا قائمة على قواعد ا اعة ا ص تجارة و ا تع بر عن مبدأ حرية ا
تي يستعملها  طرق ا وسائل أو ا ت ا ا ما  افسة بين اأعوان اإقتصاديين، طا م ا

افي د إستعمال وسائل غير مشروعة وم ال يطرح ع افسون مشروعة فاإش مت لعرف ا ة 
مشروعة بأي صورة من صورها  افسة غير ا م اتج جراء  ا ضرر ا غير با تجاري فيصاب ا ا
مقيدة  حق أو ا افية أو ممارسات تعسفية في استعمال ا ت ممارسات م ا سواء 
تجار من  حماية ا ية  و يات قا ية آ رأسما دول ا ظاهرة أقرت تشريعات ا قمع هذ ا افسة،و لم

افسة  دعوى تحمي أي م مشروعة ، وهذ ا افسة غير ا م ها دعوى ا غير مشروعة ومن بي
تضليل . لبس وا غش وا ين  من مخاطر ا مستهل تجين و ا م  1ا

مشروعة  منافسة غير ا اعوى ا قانونية  طبيرة ا مطلب الول : ا  ا
م يبين شروطها وا أساسها  دعوى و م ي ظم هذ ا جزائري  مشرع ا ما ا ي، وا  و قا ا

حق  ه أعطى ا افسة غير مشروعة إا أ تي اعتبرها م ممارسات ا ر بعض ا تفى بذ إ
مختصة قضائية ا جهة ا مشروعة برفع دعوى أمام ا افسة غير ا م  .2لمتضرر من ا

حق  مشروعة فأعطى ا افسة ا م ية على ا و قا حماية ا مشرع ا حيث أضفى ا
افسة غير ا م ة لمتضرر من ا مشروعة في حا افسة غير ا م مشروعة بإقامة دعوى ا

مادة  قاعدة أساسها في ا افسة هذ ا م ة  124اإخال با معد جزائري ا ي ا مد ون ا قا من ا
ان سب في حدوثه  لغير يلزم من  شخص بخطئه، ويسب ضرر  به ا ان يرت ل فعل أيا 

                                                           

مشروعة في اإ -1 افسة غير ا لم ي  و قا ظام ا س عرب ، ا شورة على موقع يو م ية ا دو  : تفاقيات ا
www.arablaw.org/download/competition.w to convin, Artcile 20/04/2016 :10 :00h. 

افسة  و ا -2 م طيم ا ة في ت دو صوري ، دور ا ممارسات اإمزين م ارية في ظل ع ا سوق ، إحت  حاثبأقتصاد ا
عدد ا  تصادية و قإ جزائر  11دارية ، ا بليدة ، ا  . 308، ص  2012، جامعة ا
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تعويض م ،1با افسة غير ا م ظيم دعوى ا ص تشريعي وفي سبيل ت تيجة غياب  شروعة  
ظ مها مشروعة  ،ي افسة غير ا م ذي تقوم عليه دعوى  ا ي ا و قا فقه حول اأساس ا إختلف ا

ية  مسؤو ال دعوي ا ل من أش ها ش فقه يرى بأ ب من ا ص تشريعي، فجا تيجة غياب 
مشروعة دعوى مستقلة بذاتها  افسة غير ا م ب آخر يرى دعوى ا ية و جا مد ومن هذا ا

افسة  م تقصيرية أساس دعوى ا ية ا مسؤو ى ثاث فروع : ا مطلب إ ا هذا ا طلق قس م م ا
افسة غير  م حق أساس  دعوى ا تعسف في استعمال ا فرع اأول ( وا مشروعة ) ا غير ا
فرع  مشروعة دعوى مستقلة بذاتها )ا افسة غير ا م ي(، ودعوى ا ثا فرع ا مشروعة  )ا ا

ث(. ثا  ا
مشروعةا منافسة غير ا اعوى ا أسا   تقصيرية  ية ا مسؤو  فرع الول : ا

متضرر قصد  يها ا تي يلجأ إ ة ا فع ا وسيلة ا مشروعة ا افسة غير ا م تعتبر دعوى ا
ضرر أو إجراء جزائي يلحق  إجراء وقائي يسبق وقوع ا ك  حه وحمايتها وذ دفاع عن مصا ا

ضرر . حصول على تعويض  2ا افسة  هدفه ا لم مق يدة  ممارسات ا اجم عن ا ضرر ا عن ا
مشروعة تقوم على ذات أساس  افسة غير ا م فقه أن  دعوى ا ب من ا حيث يرى جا

تقصيرية ية ا مسؤو ز ا تقصيرية، حيث ترت ية ا مسؤو ان هي:  ا على ثاثة أر
افسة غير ا م رأي أن  فعل ا سببية ويرى هذا ا عاقة ا ضرر، ا خطأ،ا مشروعة يعتبر خطأ ا

مشروعة وفقا  افسة غير ا م ز دعوى ا حقه ضرر، ترت به بتعويض من  يلزم من إرت
لغير يلزم  ل خطأ سبب ضررا  تي تقضي بأن   عامة ا قواعد ا قضائية على ا إجتهادات ا

تعويض . به ا  3من إرت
 

                                                           

مادة  - 1 ة . 124ا معد جزائري ا ي ا مد ون ا قا  من ا
عربي ، ص   -2 ر ا ف تجاري دار ا محل ا س ، ا   136د. علي حسين يو
ة   -3 ية ،رسا تشريعات اأرد ها في ا لمتضرر م ية  و قا حماية ا مشروعة و ا افسة غير ا م بيايضة ، ا م سليم ا أحمد سا

شرق اأوسط اأردن   خاص ، جامعة ا ون ا قا  .39، ص  -2007- 2001ماجيستر في ا



ثاني    فصل ا يات         ا منافسة حماية آ تصرفات من ا مشروعة                          غير ا ا
 

68 

 

منافسة غير  اعوى ا أسا   حق  ترس  في استرمال ا ثاني: ا فرع ا مشروعةا  ا
حق  تعسف في استعمال ا مشروعة على ا افسة غير ا م تأسيس دعوى ا رأي  قد جاء هذا ا
ه  تاجر  ك أن  ا تقصيرية  وحجتهم في ذ ية ا مسؤو تأسيسها على ا موجه  قد ا ك بعد ا وذ
افسة عن  م حرفت ا مشروعة أما إذا ا م يخرج عن حدودها ا ه  ما أ افسة طا م حق في ا ا

ون قد أساء إستعمال حقه . ذي قام بها ي تاجر ا سبيل فإن ا حيث تتحدد معايير  1سواء ا
حق وهي :  لقول بوجود تعسف في استعمال ا  أربعة ابد من توافرها 

ضرر هو - ان قصد إحداث ا تعدي إذا  غير ويتحقق ا تعدي أو قصد اإضرار با قصد ا
حق و  د صاحب ا ذي غلب ع عامل اأصلي ا ان ا ذا  غير، وا  إضرار با هو إستعمال حقه 

فعة  م وي سواء تحققت هذ ا عامل ثا حق  صاحب  ا فعة  م ية جلب ا قصد مصحوبا ب ا
 أو ام تتحقق .

غرض - مصلحة أو ا فعل ومعيار عدم مشروعية ا مرجوة من ا مصلحة ا عدم مشروعية ا
ون متعسفا في ا حق ي مشروع يتلخص في أن  صاحب ا ت غير ا ا ستعمال حقه إذا 

ى  لحقوق أصحابها يهدف إ د إعطاء  ون ع قا يها غير مشروعة فا تي يرمي إ مصلحة ا ا
ان  هدف  حق عن إستعمال حقه عن هذا ا حرف صاحب ا ة إذا إ تحقيق أهداف معي
ما  ف ح ان  تحقيقها يخا ون غير مشروعة إذا  مصلحة ا ت يتة و ا متعسفا وتحققت مسؤو

ان تحقيقها يتعارض مع من أح وصف أيضا إذا  ون فحسب. إ ما يتصل بها هذا ا قا ام ا
عام واآداب . ظام ا  2ا

ون - ضرر وهذا ي غير من ا حق وما يصيب ا فعة من إستعمال ا م اسب بين ا ت عدم ا
ب   اسب ا يها قليلة اأهمية بحيث ا تت تي يرمي إ ح ا مصا ت ا ا حقه تعسفا إذا  تة  إستعمال 

                                                           

ها ) -1 حماية م مشروعة ووسائل ا افسة غير ا م صمادي ، ا رحمن ا ة ماجيستر في خير عبد ا دراسة مقارة ( رسا
بيت ، بيروت ،  ية ، جامعة آل ا و قا فقهية و ا دراسات ا لية ا ون ، قا  .  33، ص  10/11/2004ا

ي، ط  - 2 مد ون ا قا عقدية في ا ية ا مسؤو تقصيرية وا ية ا مسؤو عمروسي ، ا ور ا ة 1أ جامعي  2004، س ر ا ف ،دار ا
درية، ص   326، اإس
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ي بما يصيب  ك فهو إما عابث مستهتر ا يبا غير بسببها ومن يفعل ذ مع ما يصيب ا
ية خفية يضمر  طوي على  فسه و إما م فعة ضئيلة يصيبها  قاء م اس من ضرر بليغ  ا
غير تحت ستار من مصلحة غير جدية أو مصلحة محدودة اأهمية يتظاهر  بها اإضرار با

ه يسعى إيها .  1أ
جم عن تجا- تي قد ت عادية ا حق فاأضرار ا عادة في استعمال ا عرف  وا وز ماجرى عليه ا

حق أما إذا تجاوزت اأضرار ما  حقوقه ا تعد تعسفا  في استخدام ا شخص  إستخدام  ا
ها تعد تعسفا .  عادة فإ عرف و ا  جرى عليه ا

م- مشروعة من خال ما سبق من آراء فقهية متعارضة حول طبيعة دعوى ا افسة غير ا
دعوى و اعتبارها دعوى مستقلة عن  هاته ا فقد ظهر رأي آخر حول إعطاء خصوصية 

دعاوى.  غيرها من ا
مشروعة اعوى مستقلة بذاتها منافسة غير ا ث : اعوى ا ثا فرع ا  ا

يها  ظر إ مشروعة دعوى مستقلة بذاتها حيث ابد من ا افسة غير ا م دعوى ا
م ي ها ظاهرة   اسبها بأ ي خاص جديد ي و ظام قا ى إيجاد  ون من قبل تحتاج إ قا عرفها  ا

مشروعة و  افسة غير ا م هذ ا ية  و قا طبيعة ا حسبان ا ك ابد أن يؤخذ في ا ذ وتحقيقا 
غايات اإقتصادية واإجتماعية . طبيعة  2ا ن إعتبار ا ه بم يا وم و ظيما قا تي إستدعت ت ا

ظاه هذ ا واقعية  إضرار ا ابها  ون إرت قا ابا أفعال مادية حظر ا ها ارت و رة تتمثل في  
غير  .3ا

                                                           

عقد،  -1 تزام )ا تزام بوجه عام، مصادر اإ ظرية اإ جديد،  ي ا مد ون ا قا وسيط في شرح ا هوري، ا ص رزاق ا د. عبد ا
ة ون(، س قا مشروع، إثراء با سبب، ا عمل غير ا عربي، ص   1952ا تراث ا  . 847، دار ا

ة ماجيستر في  -2 ية، رسا ين اأرد لقوا مسجلة وفقا  تجارية غير ا لعامة ا ية  مد حماية ا جباري، ا اس مازن فتحي ا إي
شرق اأوسط ،  حقوق، جامعة ا لية ا خاص،  ون ا قا  .68، ص2010ا

سابق ، ص  -3 مرجع ا بيايضة ، ا م سليم ا  .45أحمد سا



ثاني    فصل ا يات         ا منافسة حماية آ تصرفات من ا مشروعة                          غير ا ا
 

70 

 

مشروعة  ار ا تج  ح ا مشروعة هي حماية مصا افسة غير ا م ظيم ا غاية من ت وا
افسي . ت ظام ا ضرورة حماية ا ي با تي تع متمثلة في عاقاتهم مع عمائهم وا  1وا

م افسة غير ا م فرسيان إعتبرا دعوى وباعتبار دعوى ا فقيهان ا شروعة  مستقلة بذاتها  فا
ية  مسؤو ها دعوى مستقلة بذاتها اسيما عن دعوى ا مشروعة على أ افسة غير ا م ا
يس  مشروعة  افسة غير ا م إعتقاد  بأن هدف دعوى ا خصوصية   تقصيرية ومرد هذ  ا ا

ية مسؤو دعوى ا سبة  حال با ضرر مثلما هو ا صر  جبر ا ما استرجاع ع تقصيرية وا  ا
ممارسات  افسة عن ا مت مؤسسة ا تجاري ومعاقبة ا محل ا اصر  ا زبائن باعتبار من ع ا

ها . تجارية وا ف ع معامات  ا زاهة ا افية مع  مت  ا
فقيه  تقاد ا سيما من قبل ا م يسلم من اإ موقف  حيث يرى  blaseإا أن  هذا ا

م ظر بأن تأسيس دعوى ا ها مستقلة بذاتها هو موقف قاصر با مشروعة على أ افسة غير ا
اصر   تجاري بل مجرد من ع محل ا ون مختلطا با ن أن ي زبائن ايم صر ا ى أن  ع إ
افسة   م غاء ا ان اأمر داع إ زبائن به  إا ارتباط مؤقتا إذا  لتغيير حتى ا يرتبط ا قابل 

ان هذا ا ذا  مشروعة ا سيما في في حد ذاته  وا  افسة غير ا م قول بخصوصيىة دعوى ا
لقول  ون مصوغا  خصوصية  ا ت زيهة إا أن  هذ ا تجارية غير ا ممارسات ا ارتباطها با

تقصيرية  ية ا مسؤو يتها عن دعوى ا افسة 2باستقا م تعامل مع دعوى ا ه ابد من ا ، وم
ك  خصوصية وذ وع من ا مشروعة ب افسة وظهور ممارسات غير ا م ظر اتساع مجال ا با

اتج عن هجديدة تظ تي تتطلب تعويضا  تجين من جهة أخرى وا م عماء من جهة وا ر با
افسةسوء إستعمال  م  . 3حق ا

 

                                                           

سابق، ص - 1 مرجع ا صمادي، ا رحمان ا  .307خير عبد ا
مرجع ، ص  - 2 فس ا صمادي ،  رحمان ا  . 309خير عبد ا
جزائري،  3 ون ا قا تجارية في ا لعامة ا ية  مد حماية ا وجه من أوجه ا مشروعة  افسة غير ا م ميلود سامي، دعوى ا

سابق، ص مرجع ا  .50ا
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مشروعة  منافسة غير ا ثاني : شروط اعتبيار ا مطلب ا  ا
ون هذ  افسة أوا ثم أن ت ون م مشروعة أن ت افسة غير ا م قبول دعوى ا يشترط 
ضرر  قضاء وقوع ا مدعي ويفترض ا حق ا ون ثمة ضرر  افسة غير مشروعة، وأن ي م ا
قضاء دعوى  جماا ا يؤسس ا افسة غير مشروعة، من غير حاجة إثباته وا  م مادامت ا

مشروعة على قواعد ا افسة غير ا م ى أن  ا عميد "روبرت " إ تقصيرية، وقد ذهب ا ية ا مسؤو
تقصيرية، أمرا أاصبح ا  ية ا مسؤو مشروعة على قواعد ا افسة غير ا م تأسيس دعوى ا
وية  مع ية ا مل اعية أن  هذ ا ص تجارية وا ية ا مل لتاجر بحقوق ا يستقيم مع اإعتراف 

ما تح حقوق بدعوى خاصة  مادية بدعوى اإستحقاق ". تتطلب حماية هذ  ا ية ا مل    1مى ا
ظ متها مختلف  تي  ية ا و قا ية ا مشروعة هي اآ افسة غير ا م ت دعوى ا ا ذا  وا 
ين من جهة أخرى، وفي غياب  مستهل تجيين من جهة و ا م حماية ا مقارة  تشريعات ا ا

قضاء قد  فقه  وا دعوى  ويحدد شروطها فإن  ا ظ م هذ ا ون ي اجتهدوا في تحديد شروطها قا
ان دعوى  مشروعة تقوم على أر افسة غير ا م إذ استقرت أغلب اآراء على أن  دعوى ا

دعاوى.  وع من ا مثل هذا ا خاصة  طبيعة ا تقصيرية مع مراعاة ا ية ا مسؤو  ا
خاصة     ظمة ا أ ذين يخضعون  متعاملين اإقتصاديين ا ها تحمي فئة من ا  و

افسة م مادة با صت  ا صدد  ل  124، ـوفي هذا ا ه: "  جزائري على أ ي ا مد ون ا قا من ا
ان سببا في حدوثه  لغير يلزم من  شخص بخطئه، ويس بب ضررا  به ا ان يرت فعل أيا 
ان  دعوى تقوم على أر ورة أعا يتضح أن  ا مذ مادة ا ص هذ ا تعويض" فباستقراء  ا

 ثاث  هي : 

                                                           

صماد -1   رحمان ا سابق ، ص خير عبد ا مرجع ا  .312ي ، اا
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خطأ  ضرر –)ا ون اإجراءات  –ا صوص عليها في قا شروط م سببية(  وهذ ا عاقة ا ا
مادة  ية واإدارية في ا مد ه . 13ا  1م

فرع    خطأ )ا ى بيان شرط ا ا إ ى ثاثة فروع، تطرق مطلب إ ا تقسيم هذا ا ا ارتأي ومن ه
هما ) ا سببية بي عاقة ا ى ا ي( ، وا  ثا فرع ا ضرر )ا ى شرط ا ث (اأول( ، وا  ثا  فرع ا

خطأ  فرع الول : ا  ا
مدعى عليه بممارسات مخلة  مشروعة قيام ا افسة غير ا م قيام دعوى ا يشترط 

شرف زاهة وا تجارية وقواعد ا عادات واأعراف ا ين وا لقوا افية  افسة م م  .2با
اصر دعوى  خطأ من أدق ع مشروعة، ويعد ا افسة غير ا م ل خطأ من قبيل ا مما يش
افسة  م افسي حرية ا ت ميدان ا ثرها أهمية أن  اأصل في ا مشروعة وأ افسة غير ا م ا

ل عون إقتصادي . د  3بوصفها حقا  مقارة ع ين ا قوا خطأ في ا رة ا عدم تحديد ف ظرا  و
خطأ إجتهادات فقهية وقضائية  رة ا مشروع، فقد اقت ف فعل غير ا ية عن ا لمسؤو ظيمها  ت

ي باعتبارها معيار تأسيس وعلى وجه  مصري واأرد فرسي وا فقه ا قضاء وا خصوص ا ا
خطأ . ى ا تقصيرية، وق د تعددت اآراء في تحديد مع ية ا مسؤو  ا

ي " - و تزام قا ه: "إخال با تقصيرية  بأ ية ا مسؤو ان ا ن من أر خطأ باعتبار ر  .يعرف ا
تقصيرية يقوم على ر  ية ا مسؤو خطأ في ا ن اأول مادي  وهو وا ر سن، ا

ه بهذا  شخص مع إدرا حراف في سلوك ا وي وهو اإدراك، فهو ا ي مع ثا ن ا ر تعدي، وا ا

                                                           

ية واإدارية، ج ، ع 2008فبراير  25مؤرخ في  09-08اأمر  - 1 مد ون اإجراءات ا مؤرخة في  21، يتضمن قا ا
مادة 23/04/2008 ص ا ه مصلحة  13، وقد جاء في  صفة، و ه ا ن  م ت تقاضي ما  ه " ا يجوز أي شخص ا م

ون  قا  .قائمة أو محتملة يق رها ا
ثقافة  -2 ية، دار ا دو افسة واإتفاقيات ا م ين ا افسة في ضوء قوا لم مقيدة  ممارسات ا ار وا اق، اإحت ش  دي ا معين ف

توزيع، اأردن،  شر وا  .163، ص 2010ل
حقوقية ، بيروت  -3 حلبي ا شورات ا ات حمايتها، م واقعة عليها وضما لجرائم ا تجارية  عامات ا جغبير، ا ب ا حمدي غا

ان ،  ب   338، ص  2012، 
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حراف.  ضمان في  1اإ فعل يستوجب ا ضار وهذا ا فعل  ا حراف يقابل ا تعدي أو اإ وا
عادي و  شخص ا ت عدي معيار موضوعي أي قوامه ا ي، ومعيار ا ون اأرد قا اإدراك يوجه ا

ون من  قيامه يجب أن ي خطأ بل  يقوم ا تعدي  ن ا في ر ية، فا ي مسؤو اط ا عام  هو م
يتة دون تمييز، مسؤو ها و ا  تعدي مدر ه أعمال ا ون  2وقعت ع قا خطأ في ا ن ا أما عن ر

ون سببا  ذا ي ضار غير مشروع، و فعل ا تعدي فا في فيه قيام فعل ا ه ي ي، فإ ضمان اأرد
و  فقهاء  ذا قال ا ه، و درا ظر عن قصد فاعله وا  ما ترتب عليه من تلف أو ضرر بصرف ا

سان فأتلفه ضمن ما أتلف  قلب على مال إ د ا  .3أن  طفا يوم و
تزام فرديا أوجماعيا  د اإخال باإ ون ع خطأ يت فقه يرى أن  ا ب من ا اك جا ه

فرسي  فقه ا ب من ا ما يذهب جا خطأ تقصيرا عن واجب .وبي ى اعتبار ا خطأ  4إ ن ا و
ية  مسؤو ا  في دعوى ا ى خاص يختلف عن مع ه مع مشروعة  افسة غير ا م في دعوى ا
افسة بين  اك م ون ه ى ا يتطلب أن ت دعوى اأو خطأ في ا مشروع، فا فعل غير ا عن ا

أن يستعمل   افسة  م ب أحدهما خطأ في هذ ا مثا تاجر أسلوب تشويه شخصين وأن يرت
افس  م خطأ في ا سب ثقة عمائه وجلبهم ، ويتحقق ا إستفادة من  افس اآخر  م سمعة ا
دى  ك عمدا أو غير عمد أي عن مجرد إهمال وعدم تبص ر، أي سواء توفر  سواء حدث ذ

م خطأ مبعثه اإهمال بحقيقة ا ان ا ية، أو  غير أو سوء ا افس قصد اإضرار با م افس ا
ه وبين عون إقتصادي آخر  قض إتفاق مبرم بي غير  تواطئ مع ا خطأ على ا وقد يقوم ا

هما . افسة ( بي م مزاحمة )ا  لحد من ا

                                                           

عقد ،  تزام ) ا تزام بوجه عام ، مصادر اإ ظرية اإ جديد ،  ي ا مد ون ا قا وسيط في شرح ا هور ي ، ا ص رزاق ا د. عبد ا
عمل غي ون ( ا قا مشرع ، اإثراء با سبب ا عربي ، بيروت ، ص 1952ر ا تراث ا  ، دار ا

796 . 
سابق، ص - 3 مرجع ا ب، ا  . 398حمدي غا
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قيام بأفعال  خطأ هو ا ى ا قضاء في تحديد مع فقه وا ذي استقر عليه ا معيار ا وا
تجارة . زاهة في ا شرف وا ة وا  ا تتفق و قواعد اأما

اعوى :أوا :  رفع ا متضرر، مما  ويشترط  عمل وا ب ا افسة بين مرت اك م ون ه أن ت
وع واحد أو مماثلة . اعة من  هما يزاوان تجارة أو ص وهذا ما يطلق عليه بقيام  1يقتضي أ

في أن يحدث  شاطين بل ي تشابه  مطلقا بين ا تطابق وا ون ا افسة وا يشترط أن ي م ة ا حا
مثال ا يجوز اتخاذ اإرتباط بين ا افس اآخر، فعلى سبيل ا م شاط ا شاطين أثرا على 

تج  ع  آحر ي ه من قبل مص  تجات غذائية  واستعما م ع  إسم تجاري أوعامة تجارية بمص
تاج  عين يتمثل في إ مص  شاط ا تشابه بين  وعا من ا اك  تجات غذائية مختلفة، إذ أن  ه م

غذائية ، وهذ اأ مواد ا تجاتها. ا خطأ بين م جمهور على ا ى حمل ا تي تؤدي إ  خيرة ا
ين ثانيا :  لقوا افية  ك باستخدام وسائل م مشروعة وذ افسة غير ا م ون هذ ا ويشترط أن ت

ية وقصد  مشروعة  أن يتوفر سوء ا افسة غير ا م شرف وا يلزم اعتبار ا عادات وا وا
في أن يصدر افس بل ي م دى ا حذر . اإضرار  حيطة وا فعل عن إهمال أو عدم ا  ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

جديدة  - 1 جامعة ا اعية ، دار ا ص ية ا مل تجاري ، ا محل ا تجارية وا تجاري ، اأعمال ا ون ا قا مال طه ، ا مصطفى 
در  توزيع ، اإس شر وا ل  . 182،  181، ص  ص 1996ية ، مصر ، 
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ضّرر  ثاني : ا فرع ا  ا
صر اإتصال  خسارة في ع مشروعة هو ا افسة غير ا م ض رر في دعوى ا ا
افسة غير  م تج عن عمل من أعمال ا ذي ي متضرر، ا لمشروع ا سبة  عماء با با

ذين إ عماء ا ون ا ك أن ي مشروعة و يستوفي في ذ ى ا وا فعا إ مشروع قد تحو فتقدهم ا
افسة غير  م م يساهموا في فعل ا ذين  تجار ا ى غير من ا ضرر أو إ متجر متسبب في ا

مشروعة،  افسة  1ا لم ية  ما ذمة ا حق با ه ضرر  جم ع احظ مادي  ما  ذا  ضرر ه وا
مضرور.  ا

مشروعة ضررا أدبي افسة غير ا م اجم عن ا ضررا ون ا ا مس  سمعة  وشرف وقد ي
مجرد من أي  ضرر اأدبي ا ا تصور ا ن  ذات ا يم تجارة با ه في مجال ا افس، إا أ م ا
ه يعتمد   و هامة في عمله  اصر ا ع تاجر باعتبارها تعد من ا ك  أن  سمعة ا ضرر مادي، ذ

مشروعة  غ افسة غير ا م ضرر في ا ي أن  ا ثقة واإئتمان مما يع با ما باأصل على ا ا
وي. ون ضررا ماديا أو على اأقل  مقترا بضرر مع  ي

مشروعة يختلف  افسة غير ا م ه في مجال ا ضرر محققا، فإ ون ا وفيما يتعلق بشرط أن ي
ضرر محققا . ون ا فقه ضرورة  أن ي  اأمر، ففي حين يرى بعض ا

ية . ما قيم ا يس ا وية و مع قيم ا  فهو يصيب ا
ى  ضرر إ قسم ا عماء أو إقصاء وي خفاض عدد ا ضرر مادي يتمثل في ا

ليهما يستوجب  تجارية و شهرة ا سمعة وا مساس با وي يتمثل في  ا مع ضرر ا افسين  وا م ا
تعويض، مادة  2ا صت ا صدد  ون  48وبهذا ا قا ن  03-03من ا افسة: "يم م متعلق با ا

فسه متضررا من ممارس وي يعتبر  افسة وفق مفهوم ل شخص طبيعي أو مع لم ة مقيدة 

                                                           

تاجر  -1 تجارية ) ا ظرية اأعمال ا تجاري )  ون ا قا متجر  –د.محمد بهجت عبد اه قايد ، ا تجارية( ،  –ا ات ا شر ا
ة  ى ، س طبعة اأو قاهرة، ص ، دار ا 1991ا عربية ، ا  . 223هضة ا

سابق ، ص - 2 مرجع ا فتاوي ، ا  . 435 سمير جميل حسين ا
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معمول  لتشريع ا مختصة طبقا  قضائية  ا جهة ا ام هذا اأمر أن يرفع دعوى  أمام ا أح
 1به".

ن جوهري  ضرر ر ورة أعا أن  ا مذ مادة ا ص ا تج من خال   ست  ا  ي فإ تا وبا
ية  مسؤو ه يختلف عن  دعوى ا مشروعة و افسة غير ا م ون أن  قيام دعوى ا ية  مد ا

مثال أن يرفع عون  دعوى فعلى سبيل ا ضرر فعا قبل رفع ا ى ا تشترط تحقق ا اأو
عون اإقتصادي متدخل جديد يمارس  مشروعة إذا رأى أن  ا افسة غير ا م إقتصادي دعوى ا
ي  تا زبائن وبا ه ضرر بخسارة ا شاط إذا استمر قد يحقق  شاط مماثا ؤ أن  هذا ا

خفاض دعوى  إ ضرر في ا افس في حين يشترط أن يتحقق ا ت رقم اأعمال من جراء هذا ا
تعويض . لقاضي تقديم ا ى  ية حتى يتس ثا  ا

سببية   راقة ا ث : ا ثا فرع ا  ا
تي يترتب   ية وا مسؤو قيام ا صر مهم  ضرر هي ع خطأ وا سببية بين ا رابطة ا ا

ون  لمضرور فا بد أن ي تعويض  ها ا ذي ع افس هو ا م معتدي أو ا به ا ذي ارت خطأ ا ا
اها  ضرر مع خطأ وا سببية ما بين ا عاقة ا افسين اآخرين ، فا م ضرر با حاق ا ى إ أدى إ
مضرور  ذي أصاب ا ضرر ا مسؤول وا به ا ذي ارت خطأ ا أن توجد عاقة مباشرة ما بين ا

ها قد توجد و خطأ و  ن ا ن مستقل عن ر سببية ر خطأ . وا   2وا يوجد ا
صادرعن  سلوك ا لفعل أو ا تيجة حتمية  مضرورهو  حق با ذي  ضررا ون ا ي

اء عدم إثبات وجود عاقة سببية   اك إستث ن ه ية  مد ية ا مسؤو دئذ تقوم ا معتدي ، فع ا
ا يصعب إثبات وجود عاقة  يا فه ضرر إحتما ان ا ة ما إذا  خطأ وضرر في حا بين ا

مستقبلسببية ب مضرور في ا حق با ذي  ضررا خطأ وا ه إذا توفرت ،  3ين  ا قول أ ن ا ويم

                                                           

مادة  - 1 ون  48ا قا افسة مؤرخ في  03-03من ا م متعلق با ة 19ا يو س ون  2003يو قا متمم با معدل وا  12- 08ا
ون  قا  .05-10وا

سابق ، ص  -1 مرجع ا هوري ، ا ص رازق ا  .872د. عبد ا
سابق ، ص  -3 مرجع ا جغبير ، ا ب  ا  .406حمدي غا
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سببية (  عاقة ا ضرر، ا خطأ ،ا موضوعية )ا شروط ا مصلحة وا صفة وا عامة ا شروط ا ا
ضرر  تعويض إذا أثبت وجود ا مشروعة ويستحق صاحبها ا افسة غير ا م ه تقام دعوى ا فإ

را رة ا دقيقة ، وتعتبر تحديد ف مسائل ا ضرر من اأمور أو ا خطأ وا سببية بين ا بطة ا
ى سببين أساسين هما :   ويرجع إ

ازم معرفة مدى  - ك فمن ا ضرر وبذ ثيرا ما تساهم عدة أسباب في إحداث ا ه  هو أ
ة بتحد حا ضرر و تسمى هذ ا ل من هذ اأسباب في إحداث ا د اأسباب يمساهمة 

ضرر .  ووحدة ا
ية وتسمى هذ ف - ون سببا في إحداث عدة أضرار متتا ة حدوث خطأ واحد ي يمثل في حا

سبب وتسلسل اأضرار. ة بوحدة ا حا  1ا
مشروعة منافسة غير ا ث : تحريك اعوى ا ثا مطلب ا   ا

ية  مسؤو قضاء على إعتبار ا فقهاء و ا ه قد أجمع أغلب ا ا سابقا أ ما بي 
دعوى.  هذ ا ية  و قا طبيعة ا مشروعة مع مراعاة ا افسة غير ا م دعوى ا أساس  تقصيرية  ا
ك بوقف أعمال  دعوى عاجية و ذ ون هذ ا ضرر. ت تعويض عن ا ى ا باإضافة إ

م ت مشروعة ما  افسة غير ا م ه إذا تحققت ا تزام فإ إ عامة  قواعد ا خرج في أساسها عن ا
ية جديدة بين  و شأ عن تحققها عاقة قا ها ، ت سابق بيا تقصيرية ا ية ا مسؤو شروط ا
مسؤول  تزام ا عاقة با خطأ. تتمثل هذ ا ب ا ضار أي مرت فعل ا مسؤول عن ا مضرور وا ا

ضرر فاإ حقه من ا مضرور عما  قاعدة بتعويض ا ضار وا فعل ا جديد مصدر ا تزام ا
خطأ  اتج عن فعل ا ضار ا فعل ا جد أساسها في ا تقصيرية  ية ا مسؤو عامة أن  ا  . 2ا

تعويض فيظطر  تهرب من دفع ا يته و يحاول ا مسؤول بمسؤو با ما ا يقر ا وغا
دعاوى، و اأ رى وسبب ا ما  با بحقه  مضرور أن يرفع دعوى مطا ك ا دعوى بذ صل في ا

حق في  هم ا ى من  مطلب إ  تطرق في هذا ا ك سوف  ل ذي مصلحة من ذ أن يرفعها 
                                                           

سابق ، ص  -1 مرجع ا  . 178زوبير حمادي ، ا
سابق ، ص  - 2 مرجع ا ب ، ا  .  406حمدي غا
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مشروعة  افسة غير ا م فرع اأول(، وأطراف دعوى ا مشروعة )ا افسة غير ا م رفع دعوى ا
ث(.  ثا فرع ا دعوى )ا ظر ا مختصة ب جهة ا ي(، و ا ثا فرع ا  )ا

حق في ر  هم ا فرع الول: من  مشروعة ا منافسة غير ا  فع اعوى ا
ية  حق في رفع دعوى مد افسيا ا شاطا ت ل شخص يمارس  جزائري  مشرع ا ح ا م
ضرر  ون ا دعوى أن ي قبول ا ا أي ا يشترط  مساس بحقوقه وشي لفصل في موضوع ا
مشروعة مثا عامة  افسة غير ا م ي و هذا ما يميز دعوى ا ضرر اإحتما في ا فعليا و ي

م تقلد و توزع بعد. و  وشيك حتى و تقليد ا  1تجارية قيد ا
افسة غير  م مشروعة حق من أصابه ضررا جراء ا افسة غير ا م إن   دعوى ا
تعويض  حق في رفع دعوى ا مستهلك فلهؤاء ا موزع أو ا تج أو ا م ان ا مشروعة سواء  ا

جزائري في ا مشرع ا احقة بها  حيث أوجب ا متعلق بحماية عن اأضرار ا ون ا قا
ه  مادية و أا تسبب  لمستهلك بمصلحته ا مقدمة  خدمة ا غش أا تمس ا مستهلك و قمع ا ا

ويا و ا حتى ماديا، مشروعة ا تخرج  2ضررا مع افسة غير ا م مؤسسة على ا و دعوى ا
ل من أصابه ضرر من أفعال ضار حيث يحق  فعل ا ية عادية أساسها ا ها مسؤو و  عن 

ه عما أصابه من ضرر من  تعويض  دعوى بطلب ا مشروعة أي برفع ا افسة غير ا م ا
ضرر.  ل من أحدث أو شارك في إحداث ا  جرائها على 

مادة  ص ا ما جاء في  ل من أصابه ضرر ه يدخل ضمن مصطلح   2فقرة  35فإ
افسة، 03-03من اأمر  م هيئات اإقتصادي 3متعلق با محلية و ا جماعات ا ية ا ما ة و ا

ها  ين إذا إعترف  مستهل ذا جمعيات حماية ا قابية، و ية ا مه جمعيات ا مؤسسات و ا وا
تيجة  مشروعة جراء ما يلحقها من ضرر  افسة غير ا م جزائري بحق رفع دعوى ا مشرع ا ا

                                                           

سابق،ص -1 مرجع ا  .  180ميلود سامي، ا
ون  -2 قا غش، ج ر، ع  2009فبراير  25مؤرخ في 03-09ا مستهلك وقمع ا  08مؤرخة في  15، متعلق بحماية ا

  2009مارس 
ون  -3 قا يو  19مؤرخ في  03-03ا افسة، ج ر، ع   2003يو م ، معدل 2003/  07/ 20مؤرخة في  43متعلق با

  ومتمم.
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مادة  صت ا مشروعة. حيث  افسة غير ا م جزائية على:  2أعمال ا ون اإجراءات ا من قا
حة أو يتعل اية أو ج اجم عن ج ضرر ا بة بتعويض ا لمطا ية  مد دعوى ا حق في ا ق ا

جريمة. ل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن ا فة ب مادة  1مخا و أيضا مضمون ا
افسة  48 م متعلق با ون ا قا ون و من ا قا ام ا تج أن  حق رفع  02-04أح ست يهم  مشار إ ا

اتج ضرر ا تجارة أو  دعوى تعويض ا وزير ا ن  ه يم افسة أ لم عن أي ممارسة مق يدة 
تي تمس  تقلبات ا متضرر أساسها  ا ا رفع دعوى مستقلة عن دعوى ا و مؤهل قا ممثله ا
ل شخص  ون  مشروعة، و عليه ي ممارسات غير ا عام اإقتصادي من جراء ا ظام ا ا

شخصي حقه إعتداء على أحد حقوقه ا وي  قضاء طبيعي أو مع ى ا وية إن يلجأ إ مع ة أو ا
حقه من أضرار. ه و تعويضه عما    2بطلب دفع اإعتداء ع
مشروعة  منافسة غير ا ثاني : أطرا  اعوى ا فرع ا  ا

ل شخص اجم عن  إن  تعويض ا بة با مطا حق في ا ه مصلحة مباشرة ا
ك و  ه صفة بذا دعوى ممن  مشروعة ، يجب إقامة ا افسة غير ا م دعوى على ا تقام هذ ا

تاجر أو  ا ه سلطة رقابته وتوجيهه  ان  فعل سواء قام به شخصيا أو قام به من  ب ا مرت
افسة غير  م ذين يعملون معهما إذا تسببو بأي فعل من أفعال ا افس أو على ا مت ا
فعل أو ما با ون عا شريك بشرط أن ي ما تقام على ا ة تأدية وظائفهم ، مشروعة في حا  ا

افسة غير  م ين في دعوى ا مشتر فعلين ا ة تعدد ا ه في حا ما أ علم،  ان في مقدور ا
لدعوى  عامة أن  قاعدة ا تعويض وا تضامن عن دفع ا ين با ون مسؤو و هم ي مشروعة فإ ا

مدعى عليه. مدعي وا   3طرفان هما : ا
                                                           

جزائية معدل ومتمم ،1966جوان  08مؤرخ في  155-66اأمر  -1 ون اإجراءات ا متضمن قا  48ج ر ،ع  ، ا
مؤرخة في   . 1966جوان  10ا

عمون  -2 ية ا يل شهادة عادل بوجميل ،مسؤو رة  جزائري ،مذ ون ا قا افسة في ا م مقيدة  ممارسات ا اإقتصادي في ا
ود معمري تيزي وزو  سياسية ، جامعة مو علوم ا حقوق وا لية ا ية،  مه ية ا مسؤو ون ا ون، فرع قا قا ماجيستر في ا  12ا

 . 144، ص  2012/ 07/
سابق، ص -3 مرجع ا جبارين، ا اس مازن فتحي ا   . 76إي
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ماعي   أوا: ا
متضرر ماديا أ ية إا من ا مد دعوى ا ويا أو ا تقبل ا ان مع و شخصيا سواء 

مشروعة، وفي هذ  افسة غير ا م حقه ضرر من عمل ا ل شخص  مدعى هو  طبيعيا وا
ل متضرر على حدى أو من  دعوى من طرف  ن رفع هذ ا متضررين أم ة تعدد ا حا ا
افسة غير  م لشخص اإعتباري رفع دعوى ا متضررين، ويحق أيضا  طرف مجموع ا

مشروعة، وأيضا  يين ويشترط ا و قا جريمة بواسطة ممثليهم ا لورثة إذا أض رت بهم ا يحق 
وي  ان شخص مع يه إذا  وبه و متضرر( في ان قاصرا )ا مدعي إذا  صفة في ا اأهلية وا

ة. لشر ي  و قا ممثل ا دعوى ا  فيرفع هذ ا
ماعى عليه    ثانيا: ا

ه، وقد  مسؤول ع ضار أو ا فعل ا ب ا ل شخص مرت ون شخصا طبيعيا أو هو  ي
مشروعة ضدهم جميعا بصفة  افسة غير ا م ن توجيه دعوى ا تعدد يم ة ا ويا، وفي حا مع
تجارية(.  ات ا شر شريك في ا ا ون متهم أصلي أو شريك ) مدعى عليه قد ي ية وا تضام
افسة  م ب فعل ا ذي ارت افس ا م مشروعة ترفع ضد ا افسة غير ا م ي فإن دعوى ا تا وبا

فعل. ل من إشترك معه في ا ك  ذ مشروعة و   1غير ا
ماعي والب توفرها في ا شروط ا ثا: ا  ثا

صفة:  –1  ا
ت  ا ا مختصة إا أشخاص سواء  قضائية ا جهات ا دعوى أمام ا يسمح برفع ا

جزائري بتحديد قائمة هذ  مشرع ا تقاضي حيث قام ا وية تتمتع بصفة ا طبيعية أو مع
ت صفة، فمثا اأشخاص وبا مشروعة ممن فقد هذ ا افسة غير ا م ن رفع دعوى ا ي ا يم ا

وية  مع أشخاص ا سبة  دعوى ممن أصابه عارض من عوارض اأهلية، أما با ا ترفع ا

                                                           

خاص،  -1 ون ا قا ة ماجيستر في ا تجارية ، رسا براءة اإختراع واأسرار ا ية  مد حماية ا عماد حمد محمود اإبراهيم، ا
ابلس، فلسطين،  ية،  وط جاح ا عليا، جامعة ا دراسات ا  .  142، ص 2012لية ا
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تجاري أو  سجل ا تي تم شطبها من ا تي فقدت صفتها وا مؤسسة ا دعوى من ا فا تقبل ا
ها اعتمادها و  تي يسحب م جمعية ا اا تتمتع ا و لفت بها قا تي  مهام ا أية هيئة ا تمارس ا

دعوى.   1بحق رفع ا
مصلحة: –2   ا

ه مصلحة  ون  من يدعي حقا أن ت مشروعة  افسة غير ا م رفع دعوى ا يشترط 
ي من  عي شخصي أو ا حماية حقه ا ضرر أو دفع اإعتداء  تعويض عن ا ا ك  في ذ

محتمل. وأق   محقق أو ا مادة اإعتداء ا ى من ا فقرة اأو هاية ا جزائري في  مشرع ا  44ر ا
مادة  03-03من اأمر تي حددتها في ا لجهات  ا ه ا يحق  افسة أ م من  35متعلق با

ك وعليه وتطبيقا   03-03اأمر  ها مصلحة في ذ ت  ا افسة إا إذا  م إخطار مجلس ا
مادة  مج 44ص ا جهات إخطار ا ان هذ ا ه بإم لفت فإ تي  ح ا مصا لس فيما يرتبط با

مجلس يرفض اإخطار. ك فإن ا مصلحة في ذ جهات ا هذ ا يس  ه  ذا ثبت أ  2بها، وا 
اعوى  مختصة بنظر ا لهة ا ث: ا ثا فرع ا  ا

مشروعة فقد  افسة غير ا م د من ا لح  يا  و ظيما قا افسة ت م ظيم ا في سبيل ت
حق في ا حماية صاحب ا مشرع  مقي دة تدخل ا جم عن اأفعال ا تي ت افسة من اأضرار ا م

ين  مستهل افسين اآخرين وا م جمهور ا افسين فضا عما يلحق ا م افسة من قبل بعض ا لم
معروضة قد سمح  خدمات ا سلع وا افسة في مجال ا م مخلة با جم اأعمال ا من أضرار ت

ة اإخا ية برفع دعوى في حا مع أطراف ا ون  قا مختصة.ا جهة ا افسة أمام ا م   3ل با

                                                           

سابق، ص - 1 مرجع ا   . 47عادل بوجميل، ا
ون اأعمال، جال مسعد، تأثر  -2 ون ، فرع قا قا تورا في ا د يل شهادة ا ة  تجارية، رسا ممارسات ا حرة با افسة ا م ا

ود معمري، تيزي وزو،    . 327، ص 2012 12 06جامعة مو
سابق، ص  -3 مرجع ا   180..ميلود سامي، ا



ثاني    فصل ا يات         ا منافسة حماية آ تصرفات من ا مشروعة                          غير ا ا
 

82 

 

ها تحمل وتين  مشروعة هي دعوى ذات طبيعة مزدوجة أ افسة غير ا م دعوى ا
دعوتين  اك تازما بين ا ي أن ه ن هذا ا يع فسه،  وقت  يا وجزائيا في ا طابعا مد

ان إقامة إحداهما دون اأخرى.  وباإم
ون  قا ل  03-03وفي ظل ا حق  ح ا ذي م وي تضرر ا شخص طبيعي أو مع

لتشريع  مختصة طبقا  قضائية ا جهة ا افسة أن يرفع دعوى أمام ا لم من ممارسة مق يدة 
مختصة  جهة ا م يحدد ا جزائري  مشرع ا تج أن  ا ست ون  قا معمول به، فبماحظة هذا ا ا

ص جاء بصيغة ا مشروعة تحديدا دقيقا وا  ما ا افسة غير ا م ظر دعاوى ا عموم، ب
قضائية  جهة ا مة هي ا مح ية واإدارية فإن ا مد ون اإجراءات ا ام قا ى أح رجوع إ وبا

تجارية. ية وا مد قضايا ا سيما ا تي تفصل في جميع ا عام، وهي ا   1ذات اإختصاص ا
ية  مسؤو مشروعة على ا افسة غير ا م فقهاء أجمعو على تأسيس دعوى ا بما أن  أغلب ا

تقصيرية  ضرر وهو ا تقصيرية هو جبر ا ية ا مسؤو ها وهدف ا خاصة  طبيعة ا مع مراعاة ا
مشروعة أمام  افسة غير ا م ظر دعوى ا ه يعقد اإختصاص في  ية، فإ هدف ذو طبيعة مد
تجاري إ ذا  قسم ا ما أمام ا ي، وا  مدعي مد ان طرف ا ي إذا  مد قسم ا مة، أما في ا مح ا

مدعي تاجر أم طرف ا لمدعي ان ا مشرع أعطى  ي فا ان أحدهما تاجر واآخر مد ا إذا 
دعوى ظر ا مختصة في  جهة ا  .حق خيار ا

مة  مح ذي يلعب دورا فعاا في تحديد ا محلي وا إختصاص ا سبة  أما با
افسة غير  م متعلق با زاع ا ظر ا تي تختص ب ى ا درجة اأو م ا مختصة من بين محا ا
محلي فاأصل أن  إختصاص ا ص  على قاعدة عامة  جزائري  مشرع ا مشروعة، فإن  ا ا

تي يقع في دائرتها م مة ا مح ون ا لمدعى ت ن  م ي ن   مختصة، وا  مدعى عليه هي ا وطن ا

                                                           

تجارية، ط - 1 لعامات ا ية  و قا حماية ا شورات 1زوبير حمادي، ا ان، ، م ب حقوقية، بيروت،  حلبي ا ، ص  2012ا
158 .  
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ن  م ي تي يقع في دائرتها محل إقامته و مة ا لمح عليه موطن معروف يعود اإختصاص 
ه. واقع في دائرتها آخر موطن  مة ا لمح ون اإختصاص      1ه محل إقامة معروف في

 
 

 
 

                                                           

سابق، ص  -  1 مرجع ا   . 160زوبير حمادي، ا





 خاتمة
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 ختاما لدراستنا وللإجابة على الإشكالية التي سبق ذكرها في المقدمة اتضح لنا أنّ 

حاليا جميع الأنظمة على وجه  هالمنافسة المشروعة كأصل عام تعد أبرز تحدي تواجه

المنافسة بقدر ما لها  الخصوص الدول السائرة في طريق النمو وعلى رأسها الجزائر، إذن فإنّ 

من محاسن كجودة السلع والخدمات وحرية العرض والطلب والتي تعد وسائل نزيهة لغزو 

الأسواق، إلا أنها لا تخلو من المخاطر، حيث يطرأ عليها ما يخرجها من دائرة المشروعية 

  .إلى دائرة عدم المشروعية وذلك عند استخدام وسائل تنافسية غير مشروعة بذاتها

هذا  ين لنا أنّ ي مجال دراستنا في موضوع " آليات حماية المنافسة التجارية" تبّ وف

هتمام وعناية من قبل المشرع الجزائري على غرار تشريعات إالموضوع أصبح موضع 

تها في آن واحد، فعمل على تنظيم قواعدها عن طريق حضر يأخرى،وذلك لأهميتها وضرور 

حمايتها أصدر جملة من النصوص لفي السوق و  يد المنافسةكل ممارسة من شأنها تقي

الي متعلق بالمنافسة حتنظيمية في مجال المنافسة فتضمن القانون الالالقانونية التشريعية و 

مجموعة على التوالي  05-10و  12-08معدل ومتمم بموجب القانونين  03-03الأمر 

  تها.من المبادئ والقواعد القانونية التي تحكم شروط المنافسة وحماي

حيث ظهر في شقيه الموضوعي والإجرائي رغبة المشرع في تنمية المنافسة 

قتصاديين، بالإضافة إلى قانون ط المتعاملين الإساوحمايتها، وبعث ثقافة تنافسية بين أو 

د جميع الممارسات التي تدخل في إطار عدم الذي حدّ  02-04الممارسات التجارية الأمر 

  .صارمة بفرض غرامات مالية تصل إلى حدها الأقصىالمشروعية مع توقيع عقوبات 

قتصادية وضع القائم بين المؤسسات الإفي مجال الحفاظ على المناخ التنافسي و  

  .على المنافسة النزيهة وحمايتها من الممارسات المقيدة لهااتية وقضائية للحفاظ آليات مؤسس

  ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية: 

الجدل الفقهي حول تعريف المنافسة غير المشروعة ناجم عن عدم تطرق المشرع  إنّ  -

الجزائري لهذا المفهوم وحصره في صور المنافسة غير المشروعة دون الخروج عن ذلك 

 وعدم وضع تعريف دقيق لها.
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تفاقيات محظورة أو إحضر المشرع الجزائري كل ممارسة تقيد المنافسة سواء كانت  -

لأعمال بالإضافة  03-03حتكار وفقا للأمرلسوق الناتج عن التعسف وكذا الإالهيمنة على ا

هذا الحظر لا يقف عند هاته  محددة بموجب القوانين الخاصة، إلا أنّ التقليد والتزوير ال

الممارسات بل هي ممارسات لا يمكن حصرها أو تعدادها بسبب التطورات الحاصلة سواء 

 أو الصناعي. التجاري في المجال

النقاش الفقهي حول الأساس  ملم يحس 03-03المشرع الجزائري في قانون المنافسة  إنّ  -

رجع ذلك للقواعد العامة، وعليه فقد نفى أالقانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة، حيث 

 المشرع أي خصوصية لهذه الدعوى وذلك لعدم تحديد أحكام خاصة بها.

وتزويده بسلطة نشاء مجلس المنافسة إن خلال إدراك المشرع مدى أهمية ضبط المنافسة م -

اتخاذ القرارات وتوقيع العقوبات فهو يتقاسم مع القضاء السهر على تطبيق القواعد الخاصة 

ختصاص تطبيق هذا القانون موزع بين مجلس المنافسة والهيئات إبعملية المنافسة لكون 

 .القضائية

  لدراسة هي: ومن أهم التوصيات المتوصل إليها من خلال هذه ا

توفير آليات و يدة لها، هتمام بموضوع حماية المنافسة التجارية من الممارسات المقّ زيادة الإ -

ختلال إد من كل ممارسة من شأنها خلق خاصة كفيلة بضمان المنافسة الحرة والنزيهة والحّ 

 .في السوق

من إزالة الغموض والنقائص والثغرات القانونية التي توجد في نصوص القانون  لابد -

 الجزائري خاصة قانون المنافسة وقانون الممارسات التجارية.

قرار مبدأ الشفافية في مجال إتنفيذا لإنظمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة من خلال  -

 .المنافسة التجارية

قتناع بدور ة تنافسية لتحقيق حرية المنافسة وشفافيتها والإالعمل على نشر ثقافة قانوني -

 .عدم عرقلتهاو تصدي الالسلطات المختصة في مجال المنافسة من أجل 

 .تكون أكثر فعاليةلتطور الحاصل العلى المشرع سن قوانين تتماشى مع  -
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لقوانين  هذه الدراسة تكريس المشرع وفي الأخير فإنه من الآفاق التي يمكن أن تتطلع إليها

وآليات متخصصة لضمان المنافسة الحرة والنزيهة بين المتنافسين وحمايتها من الممارسات 

 .المنافية والمقيدة لها
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  ستعمل عبارة "تحرير الأسعار" بدلا من" حرية الأسعار".إ ،1995فبراير  22في 

ع 09، متعلق بالمنافسة ج  ر،  1995جانفي  25المؤرخ في  06-95الأمر رقم  .61

  .1995فيفيري  22،الصادرة في 

 09 عمتعلق بالمنافسة ، ج ر،  1995نفي جا 25المؤرخ في  06-95الأمر  .62

  . 1995فيفري  22الصادرة في 

مؤرخة  43متعلق بالمنافسة، ج ر، ع   2003يونيو  19مؤرخ في  03- 03لقانون ا .63

   ، معدل ومتمم.2003/  07/ 20في 

، المتعلق بالمنافسة، ج ر، 2003يوليو  19المؤرخ في  03-03من الأمر  04المادة  .64

  المعدل و المتمم. 20/07/2003، المؤرخة في43ع 

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فبراير  25مؤرخ في  09-08الأمر  .65

منه " لا  13، وقد جاء في نص المادة 23/04/2008المؤرخة في  21والإدارية، ج ، ع 

يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له الصفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقّرها 

  .القانون 

 02/07/2008مؤرخة في  36ج ر   2008يونيو  25مؤرخ في  12-08مر الأ .66

  متعلق بالمنافسة . 03-03متعلق بالمنافسة معدل ومتمم للأمر 

، متعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،  2009فبراير  25مؤرخ في 03-09القانون  .67

  . 2009مارس  08مؤرخة في  15ج ر، ع 

يحدد القواعد المطبقة على  2004جوان  23المؤرخ في  02-04القانون رقم  .68

  . 2004جوان  27، المؤرخة في  41 ع، ج رالممارسات التجارية ، 

  متعلق بالممارسات التجارية .  02-04من القانون  23و22المادتين  .69

 ،43 ع ج ر،يتعلق بالمنافسة ،  2003جويلية  10المؤرخ في  03-03مر الأ .70

  . 2003جويلية  20المؤرخة في 
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-08المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بموجب الأمر  03-03من الأمر  06المادة  .71

  .05-10والمعدل بموجب الأمر  12

  المتعلق بالمنافسة . 03-03من القانون  07المادة  .72

، ج ر  2003جويلة  19متعلق بالمنافسة مؤرخ في  03-03من الأمر  23المادة  .73

جمادى  21مؤرخ في  12-08معدل ومتمم بالقانون  2003-07-20في  مؤرخة 43

تنص  02/07/2008مؤرخة في  36، ج ر  2008يونيو 25الموافق ل  1429الثانية 

على " تنشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى في صلب النص مجلس المنافسة  يتمتع بالشخصية 

  .بالتجارة " توضع لدى الوزير المكلف–القانونية  والإستقلال المالي 

المتعلق بالمنافسة تنص على :"يمكن الطعن في قرار  03-03من الأمر  19المادة  .74

  رفض التجميع أمام مجلس الدولة"

المتعلق بالمنافسة تنص على: "تكون  قرارات مجلس  03-03من الأمر  63 المادة  .75

  ارية"المنافسة  قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التج

  المتعلق بالمنافسة . 03-03من الأمر  35المادة  .76

المعدل و المتمم  03-03شرواط حسين ، شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر  .77

وفقا لقرارات مجلس المنافسة ، دار   05-10المعدل والمتمم بالقانون  12-08بالقانون 

  .الهدى عين ميلة ، الجزائر 

المعدل و المتمم  03-03حسين ، شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر  شرواط .78

وفقا لقرارات مجلس المنافسة ، دار   05-10المعدل والمتمم بالقانون  12-08بالقانون 

   .الهدى عين ميلة ، الجزائر 

متعلق بالمنافسة ج  2003يوليو سنة  19مؤرخ في  03-03من الأمر  35المادة  .79

يونيو  25مؤرخ في  12- 08معدل ومتمم : بالقانون  2003-7-20مؤرخة في  43ر

، ج  2010مؤرخ في  05-10، والقانون  2008-07- 02مؤرخة في  36، ج ر  2008

  .2010-08-18مؤرخة في  46ر 
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متعلق بالمنافسة ج  2003يوليو سنة  19مؤرخ في  03-03من الأمر  35المادة  .80

يونيو  25مؤرخ في  12-08نون معدل ومتمم : بالقا 2003-7-20مؤرخة في   43ر

، ج  2010مؤرخ في  05-10، والقانون  2008-07- 02مؤرخة في  36، ج ر  2008

  .2010-08-18مؤرخة في  46ر 

 2003يوليو سنة 19المتعلق بالمنافسة مؤرخ في  03-03من القانون  48المادة  .81

  .05-10والقانون  12- 08المعدل والمتمم بالقانون 

  المراسيم:  �

، يحدد النظام الداخلي  1996جانفي  17المؤرخ في  44-96الرئاسي رقم  المرسوم .82

  . 2006، سنة  6في مجلس المنافسة ، ج ر، ع 

  الاتفاقيات:  �

 1883مارس 20إتفاقية باريس لحماية الملكية  الصناعية والتجارية المبرمة بتاريخ  .83

ولاهاي في   1911 جويلية 02وواشنطن في  1900ديسمبر  14والمعدلة ببروكسل في 

 واستوكهو 1958أكتوبر  31، ولشبونه في  1934جوان  2، ولندن في 1925نوفمبر  06

، دخلت في هذه الإتفاقية بمقتضى 1979سبتمبر  28وأخير في  1967جويلية  14لم في 

 02- 75صادقت عليها بموجب الأمر  25/02/1966في  16ج ر، ع  48-66الأمر 

   .  1975جانفي  09بتاريخ 

  المنتديات:  �

منتدى شباب الجزائر لكل العرب أقسام التربية والتعليم ، منتدى التعليم الجامعي  .84

 . 03/05/2016مجلس المنافسة تاريخ 
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